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  إهـــــــــــــــــداء

".من لا یشكر الناس لا یشكر الله ":وسلّمقال رسول الله صلى الله علیھ

''أیت قاسي حوریة''ةالدكتور ةالمشرفةاھدي ھذه المذكرة الى الاستاذ

.القیمة  االثمینة و توجیھاتھ النصائحھ

والمسلمینللإسلاماسال الله تعالى ان یجعلھم فخرا نكما اھدیھا الى فلذات اكبادي الذی

الكریم حفظھما هللالى والدتي قرة عیني و والدي 

الى زوجتي و رفیقة دربي في النجاح

الى كل من یفكر و یبحث للارتقاء بالعلم في كل مكان

اھدي ھذا الجھد المتواضع

ΩόΑ�ϥϣϭ�ϝΑϗ�ϥϣ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍ϭ
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  ـداءـــــــــإهـــــــ

"الحمد الله الذي بنعته تتم الصالحات "

:أهدي تخرجي 

إلى من كان نور دربي و ذخري و من علمني دون إنتظار أبي العزیز و إلى ♦

أملي في الحیاة و قرة عیني إلى من كان دعائها سر نجاحي أمي الحبیبة حفظها 

  .االله 

.دنیتي إخوتي و أختي الصغیرة إلى سندي في شدتي وبهم أقوى على ♦

.إلى سكن الحیاة و عوني في مسیرتي زوجتي الكریمة ♦

.إلى بذرة المستقبل و فلذة كبدي إبني تیمور رعاه االله ♦

/الدكتورة إلى كل من لم یدخر جهدا في مساعدتي خاصة أستاذتي الكریمة ♦

.ایت قاسي حوریة 

.ف في حیاتي الدراسیةیني و لو بحر و إلى كل من ساهم في تلق ♦

غزیر عبد النور 


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انــــشكر و عرف

قدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم و التقدیر العمیق إلى أستاذتي نت

من وقت و جهد و توجیه و نالما منحته لقاسي حوریةأیت /الدكتورالمشرفة 

الشيء،و ثقتها التي وضعتها في إمكانیاتناو على صبرها ،إرشاد و تشجیع

یل الشكر إلى كل تقدم بجز نلإتمام هذا العمل و كما و العزیمة الإرادة امنحن الذي

.كافة موظفي  كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو و الكرام ةساتذالأ


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:ـــقــدمــــةم

ان القانون التجاري هو قانون خاص و یطبق على فئة معینة من الأشخاص و هم 

و ان القوانین التجاریة غیر ثابتة تختلف باختلاف الازمنة و الأمكنة نظرا للتطور ،جارـــــــالت

كما یقوم بتنظیم حرفة التجارة و ،هده الحیاة التجاریة و الاقتصادیة للبلدانـــــالسریع الذي تش

.اشئة عن الأعمال التجاریة ــــــــالعلاقات المحددة الن

تمان  فخاصیة السرعة ــان الأعمال التجاریة تعتمد اساسا على خاصیتي السرعة و الائ

و أساسها و التي تعمل على  تحقیق الربح و تتلخص السرعة في تنفیذ وام التجارة ـــــــهي ق

حیث تسلم عند شرائها من البائع الأول،ل التجاریة من خلال بیع السلع قبل شرائها الأعما

حاجة یومیا و بكثرة في حیاة التاجر و نظرا لال التجارة تقع الى المشتري الثاني  اذ أنّ أعم

لأن هذه الأخیرة ، ى المنقولات دون العقارات ــتنصب دائما علفإنهاالتجارة الى السرعة 

وخاصیة ،زمةمقتضیات السرعة اللاو  التجارة الى اجراءات معقدة تتنافى مع روح تحتاج 

عتمد على فهي ت،خصائص التي تمیز الحیاة التجاریةاهم المن  هيالتي الائتمان الثقة و 

نك یقوم بتقدیم القروض الى بائع الجملة على أن ـــفالب،الزبائنقة المتبادلة بین التجار و ــــالث

جاته للموزع مما یجعل ـــــــیع البضائع نفس الشيء بالنسبة للمصنع الذي یبیع منتیسدد بعد ب

هم ـــالتجار یرتبطون فیما بینهم بعلاقات متشابكة أساسها الثقة المتبادلة بحیث أن كل واحد من

نهلابالائتمان أكثر و ذلك و یهتم القانون التجاري .یكون دائنا و مدینا في نفس الوقت

فأغلب التجار یحتاجون الى فترات زمنیة ،نح المدین أجل للوفاء بالالتزاماتــــیتمثل في م

.للوفاء و سداد التزاماتهم و تنفیذ تعهداتهم 

و ضمانا و حمایة  منه  لحقوق  المدینین في ام المشرع الجزائريـــــالمقابل قبو لكنه و

ذلك بفرضه نظام و  ،ا على التجاران متشددین  كأ ،حالة افلاس التاجر و توقفه عن الدفع
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في القانون خلال نصهبالصرامة و القسوة اتجاه المدین منالافلاس الذي تتمیز قواعده 

حمایة جماعة الدائنین من خلال و  فیة حمایته ــــــــــو كی،التجاري على حالة افلاس التاجر

تصرف في من ال)المفلس ( دفع ــــــاجراءات قانونیة صارمة تمنع التاجر المتوقف عن ال

ذلك حمایة لجماعة الدائنین باعتبار سداد  الدیون التي تراكمت علیه و غل یده عن واله و ــــــام

و حمایة له خوفا من ابتزازه من ،لاس یؤدي الى التنفیذ الجماعي على أموال المدینان الاف

.ت ذهنيطرف أحد الدائنین أو تصرفه في حالة ضغط نفسي أو تشت

الدائنین المتمثلة عد العامة الموضوعة لحمایة حقوق علیه لم یكتف المشرع بالقواو 

و طلب اعسار ، الدعوى البولیصیة ، الدعوى الصوریة ، دعوى غیر المباشرة ـــــأساسا في ال

المدین اذا زادت دیونه المستحقة على حقوقه بل امتد هذا التدخل الى القانون التجاري أین 

ما ذا الافلاس بحیث أنه االمشرع نظاما خاصا یسري على فئة التجار و هو نظام أنشأ

وزع على دائنیه نه یشهر افلاسه و تصـــــفى أمواله   و تتوقف المدین التاجر عن سداد دیو 

.بالمساواة قسمة غرماء

هي الفترة ما نو لكن الفترة التي أخضعها المشرع لعدة اجراءات حمایة منه للدائنی

و التي تعتبر فترة الریبةعلیها طلق ــــن الدفع و اعلان الافلاس و التي یـوقف عــــــبین الت

ــــــترة التي فهي الف ،جماعة الدائنین و التاجر نفسهل ــــــس الذمة المالیة اكثر مرحلة خطرة تم

فاء ـــــــــدین و بكل الطرق الى اخالماین یلجأ ،نــــــــدیبشهر افلاس المتسبق مباشرة الحكم 

عله كما ذكرنا ــــما یج،حالته المالیة المتدهورة و یسعى بشتى الطرق الى اصلاح هذا الوضع

سة  من خلال التصرف في ـــــصرفات یائــــما یجعله یقوم بت،ي كبیرـــغط ذهنـــسابقا تحت ض

، سلبیةوم بمضارباتــــــــو یق، قیقیة بكثیرـــــــــــأقل من قیمتها الحو سة ـأمواله و بیعها بأثمان بخ

فائها سواء ــــیة و اخـــمن قسمة أمواله على دائنیه یقوم بالتصرف في أمواله المتبقوخوفا منه 

.ها بعقود صوریة ــتها أو یتصرف بـــــــــــبهب
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ى ــــــــأعط ن ـــأی،هدف المشرع الى حمایة جماعة الدائنین أولا  و التاجر ثانیایهنا و 

ن امكانیة مراجعة هذه التصرفات وابطالها خاصة المضرة ة الدائنیــشرع الحق لجماعـــــالم

هنا تظهر و  ، م قضائيــحدودها بمقتضى حكرسمتحدد المحكمة فترة الریبــة و بعد أن، منها

التصرفات تظهر و  ؛بطل اما وجوبا و اختیاریالتي حدثت في فترة الریبة و التي تالتصرفات ا

.التي وقعت قبل فترة الریبة و التي تعتبر صحیحة و نافذة

:و من هنا نطرح الاشكالیة التالیة

ماهي الآثار المترتبة القانون الجزائري والقوانین المقارنة ؟ و ماهي فترة الریبة في

على التصرفات التي تقع من طرف المدین خلال هذه الفترة ؟

:علیها من خلال فصلینوالتي أجبنا

.الریبة الإطار المفاهیمي لفترة :الفصل الأول

.جازةر و الإظتصرفات المدین خلال فترة الریبة بین الح:الثاني فصلال
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الفصل الأول

المفاهیمي لفترة الریبة الإطار

تعتبر فترة الریبة من أخطر الفترات واشدها على التاجر وفي نفس الوقت على جماعة 

لأنها تمس جمیع أطراف لیها من أجل معرفة كل تفاصیلها و ع الدائنین لهذا وجب التركیز

معرفتها إلا من خلال السلوكیات السلبیة المعبرة عنها وفترة الریبة لایمكن.الإفلاس  نظام

تكمن خطورتها في شعور المدین بإقترابه من بوضوح المتمثلة في حالة التوقف عن الدفع  

الإفلاس فیلجأ الى مختلف الوسائل لإخفاء حالته المالیة السیئة فقد یقوم بمضاربات سلبیة 

تبقى من أمواله بعقود ل ماوّ تسوء نیته فیحته أكثر و یمكن أن التي قد تخفق فتسوء حال

نین جعل المشرع هذه التصرفات قابلة للمراجعة ئبعقود هبة لأقاربه، وحمایة للداصوریة أو 

من خلال حكم قضائي وتعیین نطاقها ف المحكمة بعد أن تقوم بتحدید فترة الریبة طر  من

.الزماني 

ین تناولنا مفهوم فترة الریبة كمبحث أول ولهذا إرتأینا إلى تقسیم الفصل الأول إلى مبحث

.أما المبحث الثاني تناولنا فیه ضوابط تحدید فترة الریبة 



الريبةلفترةالمفاهيميالإطار:الأولالفصل

8

المبحث الأول 

مفهوم فترة الریبة 

تنصب كما قد سبق وعرفنا أن فترة الریبة من أخطر الفترات و أشدها ضررا بالدائنین ،

دراستنا على هذه الفترة التي تسبق صدور الحكم بشهر الإفلاس للمدین المتوقف عن دفع 

ثم تناولنا ممیزات ).المطلب الأول(دیونه لذلك ینبغي علینا التطرق لفكرة الریبة من خلال 

).المطلب الثاني(فترة الریبة من خلال 

المطلب الأول

فكرة فترة الریبة

رها التاریخي لذا قد و تناول فكرة الریبة أن نقوم بتعریف فترة الریبة وكذا تطیقتضي

قسمنا مطلبنا إلى فرعین الفرع الأول نعرف من خلاله فترة الریبة و الفرع الثاني تاریخ ظهور 

.فترة الریبةفكرة 

الفرع الأول

فترة الریبةتعریف

وهذا ما سنتناوله في هذا ، فترة الریبة إلا بعد تعریفها المرور للتفصیل فيلا یعقل 

.الفرع حیث أننا سنعرف فترة الریبة أولا ثم نعرج لتطورها التاریخي ثانیا 

:التعریف اللغوي لفترة الریبة : أولا 

، إذ لابد من وجود صلة ما بین المفهوم اللغوي من وجود صلة بین القانون واللغةلابد

.و الاصطلاحي لأي مصطلح یراد تعریفه

والفترة تطلق على ما بین  .الوقت الهدنة ما بین مدتین من:جمع فترات :الفترة –1

كل نبیین وفي الصحاح ما بین كل رسولین من رسل االله عز وجل من الزمان الذي إنقطعت 

.ما بین عیسى ومحمد علیهما الصلاة و السلامفترة :وفي الحدیث فیه الرسالة ،
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ما :یب و الریب و بالجمع ر والریبة بالكسر ،الشك ، الظنة ،و التهمة :الریبة –2

.نيرابني فلان إذا رأیت منه ما یریبوقد رابني الأمر ،و أأرباك من أمر،

كسب الشك فیه أحلال هو أم حرام ، و :الریبة و الریب الشك و یقول :وقال القتبي 

وقد تكرر ذكر الریب ، :وقال إبن الأثیر .معناه لا شك فیه 1"لا ریب  فیه ":قوله تعالى

ا رابني بمعنى شككني وفي الحدیث دع ما یریبك إلى م:وهو بمعنى الشك مع التهمة یقول 

2.أي دع ما تشك فیه إلى ما لا تشك فیهلا یریبك 

:التعریف الإصطلاحي لفترة الریبة :ثانیا 

ثنایاها تحدیدا فبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي عالجت فترة الریبة ، لم نجد في 

الریبة ، وحسنا ما فعل المشرع ، لعدم وضعه تعریفا لذلك لأن التعاریف  ةواضحا لمفهوم فتر 

إلا إذا كان لازما أو أرید بها قصدا معینا ، بل هي من واجب لیست من واجب المشرع 

فنجد أن كل التعاریف التي صاغها الفقه لفترة .الفقهاء و شرائح القانون أو إجتهاد القضاء 

3.الریبة جاءت متطابقة ولم یثر هذا الجانب أي إختلاف أو جدل

التاجر ده المحكمة لتوقف فعرفت فترة الریبة هي الفترة الواقعة بین التاریخ الذي تحد

، على أن المشرع الجزائري یضیف إلى هذه صدور الحكم بشهر إفلاسه، وتاریخ عن الدفع

الفترة مدة أخرى حددها بستة أشهر سابقة عن تاریخ التوقف عن الدفع و ذلك بالنسبة للعقود 

حكمة ویجوز للم:"من التقنین التجاري على مایأتي 247حیث نصت المادة ، 4بغیر عوض 

.سورة البقرة الایة الثانیة1
، العدد الخامس ، مجلة المنتدى القانوني ، "الطبیعة القانونیة لفترة الریبة في القانون التجاري الجزائري"موسى قروف ، 2

.194جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، بدون سنة النشر ، ص 
، كلیة الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي ، شعبان عیسي ، فترة الریبة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر3

.8، ص2015أم البواقي ، 
ستیر جاالمقارن ، مذكرة لنیل شهادة الممرشیشي عقیلة ، فترة الریبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري و القانون4

.1مد بوقرة ، بومرداس ، ص حملحقوق والعلوم التجاریة ، جامعة كلیة ا،فرع العقود و المسؤولیة،في القانون
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علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بغیر عوض المشار إلیها في الفقرة 

1".أشهر السابقة للتوقف عن الوفاءالأولى من هذه المادة و المحررة في ظرف الستة

الفرع الثاني

تاریخ ظهور فكرة فترة الریبة

نشأتها وبیان ظروف ،،لابد من دراسة تطورها التاریخيلفهم أیة قاعدة قانونیة

، وفي هذا المضمار تعتبر فترة الریبة في الإفلاس حدیثة وملابستها و التطور الذي بلغته

تظهر إلا في القرن التاسع عشر و العهد بالظهور في التشریعات المقارنة الحدیثة ، كونها لم

ن التاجر المفلس لاء إلى التمییز بیسبق الفقهاء الإیطالیین لها، فقد عمد هؤ ما بفضل  هذا 

شك و الذي توقف تماما عن الدفع ، وبین التاجر الذي هو مشرف على الإفلاس أو على 

بین حالة الوقوع فیه ، غیر أنهم لم یكونوا متفقین على تحدید التاریخ الفاصل أو الممیز

التاجر المفلس و الحالة التي یعتبر فیها مشرفا على الإفلاس ، وقد كان البعض من هؤلاء 

ها د، یبدأ عدخر خمسة عشر یوماو یراه البعض الآ،الفقهاء یحدد هذا التاریخ بعشرة أیام

.قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس

وقد أخذت المجموعة الفرنسیة بهذه النظریة لما تناولت نظام الإفلاس في القرن السابع 

المدن الإیطالیة عشر ، وكان ذلك بسبب تجار مدینة لیون و الذین بدورهم نقلوه من تجار 

من نظام مدینة لیون 13المادة ، وكما نصت أیضا 1673،بالأمر الملكي الصادر سنة 

جمیع التصرفات الجاریة على موجودات :"على ما یلي 1667حزیران سنة 02المؤرخ في 

المفلس تعتبر باطلة ، إذا لم تكن هذه التصرفات قد جارت قبل عشرة أیام من تاریخ شهر 

  .الإفلاس 

مثل هذا النصلفأغ قد نجده1673یر انه بالرجوع إلى الأمر الملكي الصادر سنة غ

صیة المنصوص علیها في القانون المدني یإكتفى بتطبیق القواعد التي تحكم الدعوى البولو 

.247المادة ،، المرجع السابق 75/59رقم  الامر 1
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، وجعلها تسري على تصرفات التاجر المشرف على إفلاسه وبقى هذا الوضع على الفرنسي

  .ونیأین تم النص على إعتماد القاعدة التي أقرها نظام مدینة ل،1702حالة إلى غایة سنة 

أخذ المشرع بهذا المبدأ لكنه شدد في 1807وعند إصدار قانون التجارة الفرنسي لعام 

كم حالتوقف عن الدفع حتى تاریخ صدور تطبیقه ، فمیز بین فترتین ، فترة تمتد بین تاریخ 

ن سابقة لتاریخ لى الفترة الأولى وتحدد بعشرة أیام تكو ، تضاف إشهر الإفلاس و الفترة الثانیة

.التوقف عن الدفع 

وكان السائد في تلك الفترة أن قاعدة غل ید المفلس في التصرف في أمواله ، یبدأ منذ 

جمیع تاریخ التوقف عن الدفع لا من تاریخ صدور الحكم بشهر إفلاسه ولذلك إعتبر

التصرفات الجاریة خلال عشرة أیام السابقة لتاریخ التوقف عن الدفع ، ومن جهة أخرى لم 

،الذي على أساسه تتحدد یقید القانون المحكمة بمدة معینة في وضع تاریخ التوقف عن الدفع 

فترة الریبة ، وأصبح لها الحریة الكاملة في إرجاع تاریخ التوقف عن الدفع إلى أي إصطلاح 

فات ولم ینص على مصطلح البطلانم التمسك قبل جماعة الدائنین أي  عدم نفاذ التصر عد

كما أنه لم یترك الحریة أو السلطة المطلقة للمحكمة في وضع أو تحدید تاریخ التوقف عن 

1.الدفع ، بل قیدها بمدة معینة

لب الثانيالمط

ممیزات فترة الریبة 

ناولنا في مطلبنا ممیزات فترة الریبة فلتفصیل في الإساس القانوني لفترة الریبة تاولنسنت

الفرع الثاني  في م شهر الإفلاس و ساس البطلان في حالة صدور حكأالفرع الأول في 

.حالة عدم صدور الحكم لبطلان في اأساس 

.195المرجع السابق ، ص،موسى قروف1
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الفرع الأول

أساس البطلان في حالة صدور حكم شهر الإفلاس

ع منه في فترة الریبة وإما أن ة من المدین المفلس هي إما أن تقإن التصرفات الحاصل

تكون وقعت منه في فترة سابقة علیها ، ولما كان ذلك فالمشرع قد إرتاب في تصرفات 

، ورتب ى تاریخ الحكم علیه بشهر الإفلاسوقفه عن الدفع حتتالمدین التي تبدأ من تاریخ 

وأضاف إلیها مدة ستة أشهر في بعض .حب على تلك الفترة على الإفلاس اثار تنس

فهي تخرج عن نطاق قواعد ، هذه الفترة فلم یهتم بها المشرع تكون سابقة على 1الأحوال

.عدم النفاذ في فترة الریبة 

، الإرتیاب في مدى سلامتها من الغشة الشك و ر وقد إلتفت إلى تصرفات المدین لفت

من دون أي تقید في ،إبطال البعض الأخر بحسب الأحوالفأجاز إبطال بعضها وأوجب

.ن التصرفات طبقا للقواعد العامةتخضع لها دعوى بطلاالتي الأحكام ذلك بالشروط و 

غیر صحیح العلاقة ف الحاصل في فترة الریبة إعتبارولا یترتب على بطلان التصر 

أي صدر له التصرف ،لأن بین الطرفین المتعاقدین وهما المدین المفلس ومن تعاقد معه

البطلان في هذه الحالة لا یستند إلى عیب في التصرف الذي یترتب علیه إنعدام أثر العقد 

،و لكن یظل التصرف لایحتج به في مواجهة جماعة الدائنین دون غیرها ولها وحدها حق 

حصل متى یكون لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ التصرف الذي :التمسك به، غیر أنه

المدین المفلس في فترة الریبة ؟ وبمعنى أخر هل أساس البطلان یرجع إلى وجود المدین من

یتطلب للحكم بالبطلان أن یكون المدین في حالة في حالة توقف عن الدفع ، أم ان الأمر 

2إفلاس مشهر ؟

 .197ص ،السابقموسى قروف ، المرجع 1
.14شعبان عیسى ، المرجع السابق ، ص2
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:أساس البطلان في حالة صدور حكم شهر الإفلاس : أولا 

الجزائري قد فرق بین الإفلاس كنظام یهدف إلى تصفیة أموال المفلس إن المشرع 

ي لم یترتب ذو بین مجرد التوقف عن الدفع ال،تصفیة جماعیة تحقیقا للمساواة بین الدائنین

. في مواجهة المدین و لا الدائنأي أثر لاعلیه

ة أمواله ر ادمثل في غل ید المدین المفلس عن إفترتب على حكم شهر الإفلاس أثارا تت

، و نتیجة لذلك عدم سریان أو نفاذ أي تصرف یقوم به المفلس بعد هذا ةو التصرف فیها كلی

ترتد إلى الحكم في مواجهة جماعة الدائنین ، و في نفس الوقت قد جعل أثار هذا الحكم 

الماضي ،بجواز الحكم بالبطلان التصرفات السابقة لحكم شهر الإفلاس ، لأنه قد إرتاب في 

وایا المدین المفلس ، مفترضا فیه سوء النیة للإضرار بالدائن و لتحقیق الحمایة اللازمة ن

للدائنین مكنهم المشرع مجتمعین في حق وكیل التفلیسة بالتمسك بعدم نفاذ التصرف في 

.ذلك بالبطلان الوجوبي أو الجوازيمواجهتهم ، سوا كان 

المفلس الواقعة في فترة الریبة إلى تطبیق عدم نفاذ تصرفات المدین وقد یرجع أساس 

نفس القاعدة الفوریة التي تترتب على صدور حكم شهر الإفلاس ، و المتمثلة في غل ید 

العام، لأي تصرف یصدر بعد هذا الحكم، فیعتبر  نن المفلس أو ما یسمى بعدم السریاالمدی

.صحیحا بین المتعاقدین هئمع بقاالإحتجاج به على جماعة الدائنینیمكن لاغیر نافذ و 

تعتبر هذه القاعدة من صیاغة التشریع الفرنسي القدیم الذي كان یرى ان مجال و  

تطبیق هذه القاعدة یمتد من تاریخ الوقوف عن الدفع و لیس من تاریخ صدور حكم شهر 

الإفلاس ، وذلك نتیجة للأثار السلبیة المترتبة على تطبیق هذه القاعدة ، من إجحاف و 

ر بالغیر حسن النیة الذي تعاقد مع المدین و هو یعلم أنه في حالة وقوف عن الدفع و إضرا

إخفاء ذلك مما جعل التشریع الفرنسي القدیم یهتم بإصلاح خاصة إذا كان المدین عمد إلى 

ولیس من هذا الجانب بجعل أثار غل ید المدین تسري من تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

  .ع تاریخ الوقوف عن الدف
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س أي في فترة الریبة و حتى أما جانب التصرفات الواقعة قبل صدور حكم شهر الإفلا

ت من قاعدة البطلان و تعتبر نافذة في حق الدائنین ، عاد المشرع و أخضعها لقاعدة لفلا ت

نلمسها في كون قاعدة الحكم ببطلان التصرفات الواقعة في ،عدم النفاذ ولكن بشروط أخرى

الغرض منها هو إزالة الضرر الذي أصاب جماعة الدائنین فقط و لا أكثر من فترة الریبة 

ذلك ، و بالتالي التصرفات التي لا تنطوي على ضرر محقق یكون قد أصاب جماعة 

.بطالهالإالدائنین فلا أساس 

كذلك نجد المشرع التجاري الجزائري لم یأخذ القاعدة على العموم بل میز بین 

من القانون 247نافذة وجوبا وحددها على سبیل الحصر في المادةالتصرفات الغیر 

أما باقي ،بمصلحة جماعة الدائنین لا محالةا بطلانها على أنها مضرةالتجاري مؤسس

،متى توافرت في ذلك شروط معینة، 1التصرفات الأخرى فقد أخضعها للبطلان الجوازي

ین المفلس الواقعة في فترة الریبة لا وترتیبا على ما سبق فإن أساس بطلان تصرفات المد

أساس البطلان المقرر بعد صدور حكم شهر الإفلاس إلا في  نأي جانب منه عیختلف في

.الجانب الذي یتعلق بشروط تطبیق كل قاعدة 

لقاعدة عدم سریان العام ،و أما عدم النفاذ وعلیه یمكن القول أن غل الید هو تطبیق 

م سریان الخاص و الأمر في كلتا الحالتین هو عدم نفاذ في الخاص بفترة الریبة هو عد

التصرفات المدین المفلس وهذا ما یجعل أهمیة و ضرورة التمییز بین دعوى البطلان في فترة 

الریبة و الدعوى البولصیة أو دعوى معاقبة الغش ، وكذلك نمیز بین عدم السریان و 

التمییز بین دعوى البطلان الخاصة بفترة الریبة البطلان طبقا للقواعد العامة و لذا كان ملزما

.ودعوى عدم نفاذ التصرف 

.15، صالسابقشعبان عیسى ، المرجع 1
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:دعوى البولصیةالالتمییز بین البطلان في فترة الریبة و /1

لكل دائن حل دینه و صدر من مدینه تصرف :"1من القانون المدني191تنص المادة

في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین التصرفضار به أن یطلب عدم نفاذ

أو زاد إلتزامه وترتب عسر المدین أو الزیادة في عسره ، و ذلك متى توافر أحد الشروط 

".المادة التالیةالمنصوص علیها في 

،قیود و شروط معینة یتضح من هذا النص أنه یشترط لتطبیق الدعوى البولصیة

لإثباتها ، منها أن یكون هناك دین ثابت و یكون مستحق الاداء ، و أن یكون قد نشأ من

لدى المدین في  ةنیالنب ذلك إشترط المشرع توفر سوء االتصرف المطعون فیه إلى ج ةنشأ

، وعلى أن یكون هذا التصرف هو السبب سواء كان التصرف معاوضة أو تبرعاكل الأحوال 

أن نطاق هذه وعلى إعتبار.ه تفاقم هذا العجزبفي إحداث عجز المدین عن الوفاء أو بسب

الدعوى یتخذ نطاقا عاما، فیعد أضیق بكثیر من نطاق دعوى البطلان الخاصة بفترة الریبة ، 

لكون الأولى تقتصر على العقود التي یبرمها المدین مع الغیر ومن دون أن تتعدى إلى كل 

دائنین كما أن شروط الدعوى كإیفاء الدیون الذي یجریها المدین لل،خرىالتصرفات الأ

.یة أشد من الشروط المقررة للدعوى الخاصة بفترة الریبة صالبول

، في فترة الریبة إفلات الكثیر من التصرفات یةصما یترتب على تطبیق الدعوى البولم

للمدین المفلس الضارة بالدائنین و خاصة إذا كان المدین ینوي الغش ، فإنه مهما بلغ من 

مة لتطبیق لاز یترك وراء تصرفاته أدلة إثبات الغفلة فلا محل أنه  لنالإستهتار أو من 

یة ، یستأثر بها الدائن رافع صلبولعلى ذلك فإن نتائج الدعوى ا، وزیادةیةصالدعوى البول

البطلان المقرر في الدعوى دون أن تتعداه إلى باقي الدائنین ، وهذا إختلاف الغایة من

یة الذي یهدف إلى رفع الضرر اللاحق بالدائنین الحالیین للمدین ،بخلاف صالدعوى البول

عن تصرفات المدین ، في فترة الریبة الذي یهدف إلى إزالة الضرر الناشئلبطلان المقررا

.من التقنین المدني191المادة 1



الريبةلفترةالمفاهيميالإطار:الأولالفصل

16

بالنسبة لكل الدائنین سواء كانت دیونهم سابقة  للتصرف المطعون فیه أم لاحقة علیه ، 

1.تحقیقا لمبدأ المساواة بینهم 

:التمییز بین عدم السریان و البطلان/2

یعرف البطلان بأنه وصف یلحق التصرف القانوني المعیب بسب مخالفته لأحكام 

لإنشائه ، فیجعله غیر صالح لأن ینتج أثاره القانونیة المقصودة ،فهو یعتبر القانون المنظمة 

إذن فالبطلان هو إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین ، و .جزاء لتخلف ركن من أركان العقد

نفاذ التصرف في حق بالنسبة للغیر تبعا لذلك أما فیما یخص عدم السریان فمعناه عدم

دم عس بطلانا بل هو دائما یبقى مجرد فهو لی.بین المتعاقدین ه صحیحا ئالغیر مع بقا

سریان التصرف  و لكنه مع ذلك یشبه البطلان في كونهما وسیلة قررها المشرع لحمایة 

ولیس .طعن فیها یطلب عدم نفاذهاالدائنین ، من التصرفات الضارة بهم ومكنهم من حق ال

في  لة ، بل من الجائز إثارتها كدفعمن الضروري في ذلك أن ترفع دعوى مبتدأة ومستق

2.لیه طالبا فیها نفاذ التصرف الذي أبرمه مع المفلسإالدعوى التي یرفعها المتصرف 

الفرع الثاني

  الإفلاس أساس البطلان دون صدور حكم شهر

ذلك أن یشعر لقد ألزم القانون ، التاجر الذي توقف عن الدفع ،أو إضطر الى

إعتبر مفلسا المحكمة بحالته خلال خمسة عشر یوما مع إیداع دفاتره التجاریة و إلا 

یتقدم أحد من دائنیه ، أو قد لافي الغالب لا یشعر المحكمة بذلكجرابالتقصیر غیر أن الت

إلى المحكمة المختصة بطلب شهر الإفلاس ، وقد یصدر هذا المدین أفعال تبرر توقیع 

ة كانت یو قد ترفع علیه بعض الدعاوي مدنالأفلاس بالتدلیس أو بالتقصیر علیه ،قوباتع

قواعد الإفلاس كما إذا رأى ، من صالحهم التمسك ببعض الدعاويأو تجاریة ،ویجد الخصوم

.199، المرجع السابق ،صموسى قروف1
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إلى النصوص د التوقف عن الدفع بالإستنادعین الطعن في تصرف أجراه المدین بنئالدا

أو كما إذا طلب البائع الفسخ على أساس عدم أداء المتعلقة بالبطلان الخاص بفترة الریبة ،

الثمن فیتدخل أحد الدائنین في الدعوى و یتمسك بإسقاط حق الفسخ عن البائع وفقا لقواعد 

عض علیه أثیر التساؤل فیما إذا كان یمكن للمحكمة المدنیة الجنائیة تطبیق بو  .الإفلاس

.تتصل بصدور الحكم من المحكمة المختصةفلاس  و التي لالإالاثار الموضوعیة ل

:الحكم بالبطلان في القضاء المدني: أولا 

الفقرة  في بما نص علیهلقد أخذ المشرع الجزائري بما إنتهى إلیه المشرع الفرنسي وهذا 

رد یة على مجئقضالاتسویةلا یترتب إفلاس و "من القانون  التجاري 225من المادة 01

."حكم مقرر لذلك التوقف عن الدفع ،بغیر صدور 

ویترتب على هذا أن التشریع التجاري الجزائري قد إستبعد الأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي 

سواء أكان ذلك أمام المحكمة المدنیة أو التجاریة ، فإذا أثیرت حالة التوقف عن صراحة 

محكمة المدنیة في النزاع المعروض أمامها من قبل ،وكانت المسألة تتعلق الالدفع أمام 

بتاجر متوقف عن الدفع ، یمنع على المحكمة أن ترتب بعض قواعد الإفلاس في ظل غیاب 

تطبیقها على صدور الحكم ، كما لو رفعت دعوى على المفلس بتنفیذ التصرف الذي أبرمه 

.لب بطلان التصرف بسب وقوعه في فترة الریبة فیتدخل أحد الدائنین في الدعوى و یط

:الحكم بالبطلان في الجزائي :ثانیا

لجنایات ، حال اأمام محكمة الجنح أو أمام محكمة وقد تثور حالة التوقف عن الدفع 

الدعوى   هذهر د تلاحظ النیابة العامة أثناء نظنظر هذه الدعوى أن الأمر یتعلق بتاجر فق

دفع دیونه فتطلب من المحكمة تطبیق عقوبة ر یتعلق بتاجر في حالة وقوف عن الام نأ

لمحكمة إذا تمكنت لرة للجریمة التي سبق تقدیمه بها التفلیس علیه ،فضلا عن العقوبة المقر 
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1من إثبات أنه إرتكب واحد من الافعال المكونة للجریمة الافلاس بالتقصیر أو الإفلاس

,2بالتدلیس و یترتب الحكم بالعقوبة في هذه الحالات على مجرد حالات الوقوف عن الدفع

ومع :"من القانون التجاري الجزائري 225من المادة 2ص المشرع في الفقرة نلذلك 

3".ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس التقصیري أو التدلیسي دون الدفع بحكم مقرر لذلك 

المبحث الثاني 

تحدید فترة الریبةضوابط

بعد أن تعرفنا على مفهوم فترة الریبة محل دراستنا وعرفناها أنها الفترة الواقعة بین 

تاریخ صدور الحكم بشهر إفلاس المدین و تاریخ توقفه عن دفع دیونه ولأنها تعد من أخطر 

ا دقیقا ة تحدیدالفترات على المدین و كذا الدائنین وجب علینا تحدید المدى الزماني لفترة الریب

رتبه من أثار على تصرفات الدائن و بناء على ذلك قد خصصنا مبحثنا بعنوانَ ضوابط لما ی

.تحدید فترة الریبة و الذي قسمناه إلى مطلبین

ضمن تاریخ صدور تفقد   المطلب الثانيأما .یتضمن التوقف عن الدفعالمطلب الأول

.حكم شهر الإفلاس 

.200قروف ، المرجع السابق ، صموسى 1
.17شعبان عیسي ، المرجع السابق ، ص2
.225، المرجع السابق ، المادة  75/59رقم  الامر 3
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المطلب الأول 

التوقف عن الدفع 

شروطه ، ثم ننتقل إلى)الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب تعریف التوقف عن الدفع

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول 

تعریف التوقف عن الدفع 

لقد ساهم الفقه و القضاء الفرنسي في تطور معنى التوقف عن الدفع و البحث عن 

مرحلة الأولى للتكوین الالمدین التاجر عن دفع دیونه ، إذ في الأسباب المؤدیة إلى إنقطاع

، كشرط خاص " وقف عن الدفع الت"القضائي لفكرة التوقف عن الدفع ، أخذ القضاء بفكرة 

لإفتتاح إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة و ذلك على أساس مبدأ إحترام المواعید وكاف 

ثم في مرحلة ثانیة أصبح مفهوم التوقف عن الدفع )أولا(التقلیدي ما ذهب إلیه الإتجاه وهذا

، وهذا الأخیر أصبح مع "مركز مالي میؤوس منه "أوسع نطاقا ، بإشتراطه وقوع التاجر في 

ما إستقر التطور القضائي عنصرا جوهریا في قیام حالة التوقف عن الدفع بحد ذاتها ، وهذا

).ثانیا(علیه الإتجاه الحدیث 

أما عن التشریع الجزائري فقد إعتبر التوقف عن الدفع أساس شهر الإفلاس ، حیث 

من القانون التجاري ، كشرط موضوعي لشهر الإفلاس و 2151أورد المشرع في المادة 

التسویة القضائیة ، سواء تعلق الأمر بالتاجر الفرد أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون 

، د المقصود بفكرة التوقف عن الدفعه الحالة ، إلا أنه لم یحدالخاص عند توقفه عن دفع دیون

و لتعذر إیجاد أي حكم في القضاء الجزائري بهذا الصدد ، یتوجب العودة إلى رأي الفقه و 

.القضَاء الفرنسي من أجل تحدید ھذه الفكرة 

.215، المرجع السابق ، المادة 75/59الأمر رقم 1
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:الإتجاه التقلیدي : أولا  

یقصد بالتوقف عن الدفع في مفهومه التقلیدي اللغوي الذي إستقر علیه الفقه و 

أجال وفائها مهما كانت أسباب هذا قیام المدین بالوفاء بدیونه في القضاء الفرنسي ، عدم 

.التوقف عن الدفع إذ أن الهدف الجوهري منه هو حصول الدائن في أجل الدفع عن حقه 

فلا أهمیة للبحث في یسر أو عسر المدین ، لأن الإفلاس و بما أن الأمر كذلك ،

أهم ما ذهب إلیه أنصار هذا الإتجاه .یتحقق بمجرد عدم الدفع في الأجل المقرر  لذلك 

لیبرروا رأیهم یتلخص أنهم یمیزون بین التوقف عن الدفع و الإعسار ، إذ قد تحقق حالة 

لعبرة بعدم الوفاء في أجل الإستحقاق  التوقف عن الدفع و لو كان التاجر موسرا ، أي ا

عن  بمفهوم المخالفة إذا إستمر التاجر في سداد دیونه الحالة رغم عسره ، تنتفي حالة التوقف

  . الدفع 

أضاف أنصار هذا المذهب أن التوقف عن الدفع الذي یؤدي إلى الإفلاس ، عبارة عن 

ن ا ، وسوى أنصار هذا الإتجاه بیعدم تمكن المدین عن الوفاء بدیونه في مواعید إستحقاقه

التوقف الذي ینتج بقوة خارجة عن إدارة هذا الأخیر كحادث التوقف الصادر بخطأ المدین و 

.1قهري 

كما أن التوقف عن الدفع الفعلي شرط أساسي لإشهار الإفلاس فلا یجوز للمحكمة أن 

تاریخ التوقف عن الدفع إن أمكن لها تحدید ،رطتقضي بإفلاس التاجر إلا إذ تحقق هذا الش

، إلا أنه لا یجوز الحكم بشهر قف الذي إضطربت فیه أعمال التاجرو إرجاعه إلى التو 

یتسم هذا المفهوم بالوضوح و 2.في حالة التوقف الفعلي عن الدفعإفلاس المدین التاجر إلا

:تیةلأسباب الآلغیر أنه تعرض لإنتقاد، وذلك ،الإثبات یسر

ي القانون الخاص ، كلیة ، فترة الریبة في القانون التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف،براهم حجلیةبویحي نعیمة1

.90العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، صالحقوق و 

مكرم شریف ، التوقف عن الدفع و أثره على حقوق دائني المفلس ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2

.92، ص 2005
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هذا الموقف یغلب علیه طابع الصرامة ، إذ القاضي في نظرهم قد یقضي بشهر إفلاس -

.التاجر و إن كان موسرا و كان سبب عدم سداده لدیونه راجع إلى عذر خارج عن إرادته 

ب مشروعة لعدم الوفاء ، كأن یكون في حالة ضیق عارضة قد تكون للمدین التاجر أسبا–

الحالة جزاء قاسیا لعجزه بوسع المدین أن یتغلب علیها بسرعة ، بحیث یعد الإفلاس في هذه 

.المؤقت

یواصل الوفاء بدیونه رغم إعساره تدل على إلتجاء هذا الأخیر    كما أن حالة التاجر الذي –

ري مزیف إلا أنه سرعان الیة بجعل من خلالها إئتمان تجایوإحت،إلى أسالیب غیر مشروعة

1. ا، ومن ثمة سیزداد الوضع سوءما سینهار

:الحدیث الإتجاه:ثانیا

عرف المفهوم التقلیدي للتوقف عن الدفع تطور إستحدثه القضاء الفرنسي ، حیث 

إستقر القضاء في فرنسا ، على أن التوقف عن الدفع و إشترط أن یكون التاجر في مركز 

2.ل عن عجزه الحقیقي عن الوفاء بدیونه مالي میؤوس منه ، ید

وجود هذه الصعوبات المالیة هو ما یبرر تطبیق نظام الإفلاس و التسویة القضائیة  إن

، و الشخص الذي لا یواجه أي صعوبة لا یستطیع الإستفادة من هذا النظام حیث أن معیار 

عن الدفع ،  تلمادي البحالإستمرار و التوقف االمركز المالي المیؤوس منه مستقل عن فكرة

و لا یتركز على مسألة تعدد الدیون ، و إنما یأخذ بعین الإعتبار مدى دلالة هذا التوقف 

ویظهر ذلك خاصة في حالة .جاهته في الوسط التجاري و على فقدان التاجر لإعتباره و 

تقدیم رفض منحه الإئتمان من قبل البنوك و المصدرین و الموردین ، حیث یطالبه دائنیه ب

ضمانات ضخمة دالة على فقدان هذه الثقة ، فإذا توقف هذا التاجر عن سداد أحد دیونه إلى 

 .92صالمرجع سابق، بویحي نعیمة ، براهم حجلیة ، 1

البستاني سعید یوسف ، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي 2

.105، ص2007الحقوقیة ، بیروت ، 
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إنهیار الثقة واسعة التي تعد أساس إستقرار المعاملات التجاریة ، كما أنه إذا لجأ التاجر في 

منطویة سبیل الوفاء بدیونه الحالة ، و إخفاء سوء حالته المالیة بطرق إحتیالیة و غیر عادیة 

.1بالتالي الحكم بإفلاسه از إعتباره  متوقفا عن الدفع ، و على الغش و التدلیس ، ج

،ما یلاحظ في ظل النظریة الحدیثة هو أن فكرة التوقف عن الدفع تقترب من الإعسار

یعني أبدا جعل الإعسار شرطا لشهر الإفلاس ، بل المقصود بذلك أن یكون  لا لكن هذا

مجرد عنصر من عناصر التقدیر للكشف عن المركز المالي للمدین ، الیسار أو الإعسار 

قتصادي الإوني التقلیدي للتوقف عن الدفع بمفهومه نما یدل على إستبدال المفهوم القاوهو 

ص إلى أن التوقف عن الدفع الموجب لشهر إفلاس لخومما تقدم إجمالا ن.أكثر تعقیدا 

عید التاجر أو التسویة القضائیة ، یعني عجز المدین أو إمتناعه عن دفع دیونه في موا

.إستحقاقها 

:تقریب فكرة التوقف عن الدفع مع فكرة الإعسار :ثالثا 

تستغرق لدفع و الإعسار فالمدین المعسر هو الذي یجب أن نمیز بین التوقف عن ا

، أما توقف التاجر عن الدفع فلیس من الضروري دیونه كل أمواله، فلا تكفي أمواله لسدادها

.2أن یكون نتیجة إعساره فقد تكون لدیه أموال كثیرة متجمدة تتجاوز قیمتها دیونه التجاریة 

ن دفع دیونه التجاریة في التاجر عفالتوقف عن الدفع كما سلف هو عجز أو إمتناع 

یتحقق عند مة الذيءالإعسار ، أو عدم الملاإستحقاقها ، و هو بذلك یختلف عن مواعید 

.المدین الحالة و المستقبلیة لإیفاء دیونه المستحقة الأداء عدم كفایة أموال

خصومها ا أقل من فالإعسار إذن خلل یطرأ على الذمة المالیة للشخص فیجعل أصوله

ومن ذلك فإن الإختلاف بین التوقف عن الدفع و الإعسار واضح ، .المستحقة الأداء

ذمة المالیة الفالتاجر قد یتوقف عن دفع دیونه إما بسب إعساره أو لأسباب أخرى تكون فیها 

.ومایلیها16بویحي نعیمة ،براهم حجلیة ،المرجع السابق ، ص1

.139یة القضائیة ، المرجع السابق ، صو ضیل ، الإفلاس و التسو ة فنادی2
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أجل ة الأداء ، إلا أن قه حقوق مستحیطیع الدفع عملیا ، إذ قد تكون لدموسرة ، لكنه لا یست

، مها، وإن كانت أصول ذمته المالیة تزید عن خصو اقها طویل ففي مثل هذه الأحوالحقإست

إلا أنه لا یتمكن من توفیر السیولة في الحال ، وبذلك یصبح في حالة توقف عن الدفع ، 

بمعنى أخر فإنه یجوز شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع دیونه فعلا ، و لو كانت 

.لحل مجمع فقها و قضاء في فرنسا أصوله تربو على خصومه ،هذا ا

ومن جهة أخرى قد لا یتوقف التاجر عن دفع دیونه رغم أن خصومه تربو على أصوله 

و أقترض أو باع ، كما ل1فهو رغم إعساره یتمكن من وفاء دیونه في مواعید إستحقاقها

على أجل للوفاء ، شرط أن یلجأ إلى وسائل غیر انت أو عقاریة ، أو حصلكأمواله، منقولة 

مشروعة للتخلص من إلتزامه قبل الغیر ، لأن الوفاء بهذه الطریق لا یمنع من إعتبار المدین 

في حالة توقف عن الدفع و للمحكمة من عدم إشتراط الإعسار لشهر الإفلاس و الإكتفاء 

:بالتوقف عن الدفع 

الأخیر التعقیدات التي یثیرها إثبات الإعسار حیث یتطلب هذاالصعوبات و  درء -

.إجراء جرد لأموال المدین، ومقابلة أصول وخصوم ذمته المالیة

یستلزمها سیر الحیاة التجاریة ، مراعاة صفات الثقة و السرعة و الإئتمان التي -

أغلبهم .و المطالبة بحقوق دائني التاجرلا یتألفانفعملیة الجرد و التأكد من حالة الإعسار 

من التجار و الحصول على هذه الحقوق بالسرعة المطلوبة ، كما أن عدم وفاء المدین قد 

حهم حیث یكون كل منهم یؤدي إلى عجز الدائنین عن الوفاء بدیونهم فالتجار تتداخل مصال

.دائنا و مدینا في الوقت نفسه 

ین و هذه المبررات تجد أساسها في نظام الإفلاس ذاته ، حیث شرع حمایة للدائن

ستحقاق ، دین في  میعاد  الإمن مخاطر عدم دفع المدین للالسوق التجاریة ،بصفة عامة 

24مرشیشي عقیلة ،المرجع السابق ، ص1
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وذلك بغض النظر عن كون هذا المدین في حالة إعسار بالمعنى المقصود في التقنین 

1.المدني أم لا 

و  إن تبین أن الإختلاف الظاهر بین مفهوم التوقف عن الدفع و الإعسار فلا یعتبر 

2.و غیر التاجرالإختلاف في الجوهر ، بل مجرد إختلاف في الظاهر بین ظروف التاجر 

الفرع الثاني

شروط التوقف عن الدفع 

إذا كان المشرع إشترط لشهر إفلاس المدین أو إجراء التسویة القضائیة ضرورة التوقف 

عن الدفع  ، فإن هذا التوقف لا یكون سببا لشهر الإفلاس إلا بتوفر شروط ، فمنها ما 

، إلى جانب فیشترط فیه أن یكون فعلیااتها ، یتعلق بقیام حالة التوقف عن الدفع في حد ذ

بما أنه تم تفصیل الشروط المكونة للدین إنهیار المركز المالي للتاجر المدین، و إشتراط

ول الشروط المكونة للدین المتوقف عن دفعه ، عن الدفع سابقا سنقتصر الدراسة حالمتوقف 

أن یكون مؤكدا )أولا (یة إذ یشترط فیه أن یكون تجاریا سواء كان ذلك بطبیعته أو بالتبع

3)رابعا(أخیرا مستحق الأداء ,)ثالثا(، أن یكون معین المقدار )ثانیا(وخالیا من أي نزاع  

من القانون التجاري 215المشرع لم ینص على هذه الشروط صراحة فبالرجوع لنص المادة 

وط التي سنفصل ، و الشر هنجد أنه إشترط التوقف عن الدفع دون توضیح تعریفه أو شروط 

.فیها مستخلصة من نظام الإفلاس  

ه تجاریا عأن یكون الدین المتوقف عن دف: أولا 

یتعین على كل :"ن التجاري على مایلي انو من الق216و المادة 215المادة تنص 

ن تاجرا ، إذا توقف عن الدفع أن كللقانون الخاص و لو لم یوي خاضع تاجر أو شخص معن

.25المرجع نفسه ، ص1

شعبان عیسى ، فترة الریبة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة العربي بن مهدي ، 2

.22، ص2015أم البواقي ، 

.17بویحي نعیمة ، براهم حجلیة ، المرجع السابق ص3
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یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد إفتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس 

" یمكن أن تشمل كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس تكلیف المدین بالحضور كیفما ".

1"تج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد كانت طبیعة دینه ، و لاسیما ذلك الدین النا

ام الإفلاس و التسویة القضائیة حیث إشترط المشرع الجزائري من أجل تطبیق نظ

تعرض إلى تحدید طبیعة هذه تحقق حالة توقف المدین عن دفع دیونه ، إلا أنه لم ی،

.2)أو تجاریة مدنیة(الدیون

ذا فإذا كان التاجر فردا ، فشهر إفلاسه مرتبط بتوقفه عن دفع دین تجاري ، إلا أن ه

طلب شهر إفلاس مدینه التاجر، ومع ذلك بعد تأكد المحكمة من لا یمنع الدائن بدین مدني 

هذا الأخیر إمتنع عن الوفاء بدین تجاري إلى جانبه ، بحیث أنه إذا إمتنع عن دفع دین  أن

3.یمكنه تطبیق نظام الإفلاس و التسویة القضائیة مدني فقط لا 

"ح من بینهم الأستاذ حلمي عباس بعبارة غیر أنه یرى بعض الشرا كیفما كانت طبیعة :

من القانون التجاري الجزائري دالة على إمكانیة شهر إفلاس المدین 216دینه من المادة 

.4الذي توقف عن دفع دینه 

:أن یكون الدین المتوقف عن دفعه مؤكدا و خالیا من أي نزاع :ثانیا 

، فإن كانت یجب أن یكون الدین المتوقف عن دفعه أكیدا ، محققا و غیر متنازع فیه

المنازعة غیر جدیة و كانت بقصد المماطلة في إجراءات التقاضي كأن یدعي المدین بطلان 

و إنما المنازعة التي تكون سببا مانعا .یعد ذلك سببا لمنع شهر إفلاسه إلتزامه مثلا ، فلا 

5.للإفلاس جدیة و لیست وهمیة 

.216و المادة 215،المادة  75/59 رقم الأمر1

.34مرشیشي عقیلة ، المرجع السابق ، ص 2

.18بویحي نعیمة و براهم حجلیة ، المرجع السابق ، ص 3

.14، ص1999،حلمي عباس ، الإفلاس و التسویة القضائیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 4

.وما یلیها 122مكرم شریف ، المرجع السابق ، ص 5
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كما قد یمس النزاع بعض الدین و .كالنزاع المتعلق بمقدار الدین محل التوقف عن الدفع 

، بعضه الأخر یظل أكیدا ، فلا یعتد إلا بالتوقف عن الدفع في الجزء الخالي من النزاع

یتعین على المحكمة عند الفصل في طلب شهر الإفلاس .كأساس لإعلان إفلاس المدین 

أن تنظر في جمیع المنازعات المتعلقة بعدم صحة الدین لتقدیر مدى جدیتها ، و على 

.1أساس التقدیر المتوصل إلیه تفصل في الدعوى 

:أن یكون الدین المتوقف عن دفعه معین القیمة :ثالثا 

یجب أن یكون المدین محل التوقف عن الدفع مقدرا نقدا و محدد القیمة ، لذلك لا 

یجوز شهر إفلاس التاجر المدین لإمتناع عن إلتزام عیني لا یمكن له تنفیذه ، كما لو عجز 

كما لا یجوز شهر .عن تسلیم بضاعة إلا في حالة تحول هذا الإلتزام إلى تعویض نقدي 

الدین المتوقف عن دفعه غیر محدد القیمة ، كالدین الذي لم یحدد إلا إفلاس المدین إذا كان 

الأخر و دین محدد المقدار في جزء ببعد تحدید قیمته من طرف خبیر إذا كان التاجر المدین 

.غیر محدد ، یجوز شهر إفلاسه بسب ذلك الجزء المعین القیمة 

:أن یكون الدین المتوقف عن دفعه مستحق الأداء :رابعا 

یكون الدین المستحق الأداء عندما یكون أجله حال ، و بالتالي یخرج من نطاق 

واقف ، إلا أن هذا الأخیر قد یصبح مستحق الأداء إذا سقط الأجل لأحد المضافة إلى أجل

لأسباب القانونیة ، و إذا إمتنع المدین عن الوفاء به  جاز  شهر إفلاسه كما تخرج ا

الإلتزامات الطبیعیة غیر مدنیة من وصف الدیون المستحقة ، أما بالنسبة للدین المتعلق على 

شرط فاسخ فیمكن المطالبة به عند حلول میعاد إستحقاقه مادام أن الشرط لم یتحقق بعد ، و 

2.لاس المدین بمقتضاه یمكن شهر إف

.125، ص1999، الجزء الرابع ، عویدات للطباعة و النشر ، بیروت  ، ) الإفلاس(اصیف إلیاس ، الكامل في التجارة ن1

.21بویحي نعیمة ، براهم حجلیة ، المرجع السلبق ص 2
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الفرع  الثالث

:التوقف عن الدفعحالةإثبات 

.لا شك أن عبئ  إثبات التوقف عن الدفع یقع على عاتق طالب  شهر إفلاس التاجر

مسالة تتعلق بوقائع مادیة  فیجوز إثبات  بكافة وسائل  الإثبات  بما فیها الوباعتبار ان 

واقعة أخرى  واقعة ثابتة یؤخذ منها ثبوت التي   تعرف أنها  وسیلة لإثبات،1البینة و القرائن 

من 30الأصل فیها  حریة الإثبات  عملا بالمادة و   ،الموضوع یتعلق بمسائل تجاریة نلأ

2.القانون التجاري الجزائري 

المشرع لم یحدد الوسائل التي یمكن من خلالها  إثبات  حالة التوقف عن الدفع ،لذا 

:یمكن  للمدعي أن  یستدل بكافة القرائن المستندة من الظروف المحیطة بالمدین ومن بینها 

یعرف الاحتجاج بعدم الدفع ،انه ورقة :تحریر احتجاج  عدم الدفع ضد المدین : أولا 

رسمیة تحرر لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ،بهدف إثبات  امتناع المسحوب علیه 

الجزائري التي من القانون التجاري427المادة من الدفع وفقا  الفقرة الأولى  من )المدین(

یجب إثبات  الامتناع عن  القبول أو الامتناع عن الدفع  بإجراء  من ":تنص على ما یلي 

(، وذلك حفاظا على حق الحامل 3"كتابة الضبط الاحتجاج لعدم  قبول أو  عدم  الوفاء 

بات  الامتناع عن الدفع في ورقة في الرجوع على الضامنین ، و الحكمة  من إث)الدائن 

.4حاسمة لكل نزاع قد یثار تناع المسحوب علیه بصورة قطعیة و رسمیة  ، هي ثبوت ام

ومع ذلك لا یجب اتخاذه كدلیل قاطع على انهیار المركز المالي للمدین ، فیجب على 

بعدد و لا عبرة.المحكمة قبل الاستناد علیه  في الإثبات  تبحث  في أسباب  تحریره 

القضائیة في القانون التجاري ، قسم قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و راشدي سعیدة ، محاضرات في الإفلاس و التسویة1

.24، صلسیاسیة ، جامعة بجایة العلوم ا

.21بویحي نعیمة ، براهم حجلیة ، المرجع السابق ،ص2

.427، المرجع السابق ، المادة  75/59 رقم الأمر3

.93ضیل ، المرجع السابق ، صو نادیة ف4
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تدل على اضطراب خطیر  لاالمدین ، فقد تتعدد  غیر أنها  الاحتجاجات التي تحرر ضد

في حالته المالیة وعلى نقیض ذلك ،قد یكفي تحریر احتجاج واحد لاستنباط خطورة مركزه 

، كلجوء  المدین إلى  طرق غیر مشروعة للوفاء سیما إذا صحبته قرائن  أخرىالمالي  لا

.1بدیونه 

قد یقر المدین بتوقفه عن دفع ما علیه من :اعتراف المدین بتوقفه عن الدفع:ثانیا

دیون  صراحة أو ضمنیا ، فیقع على المحكمة التزام التدقیق في صحته هذا الاعتراف ، فلا 

یباشر  شهر  إفلاسه إلا  بعد ذلك لان المدین في هذه الحالة قد یتسرع في تقدیر سوء 

استحقاقها لكونها مجرد عارضة مركزه المالي ، ثم یتبین انه یمكن سداد دیونه في تاریخ 

لذا فیمكن له الرجوع في  هذا الإقرار مادام انه لم  یشهر إفلاس  بعد ذلك عن طریق  .مؤقتة

.إثبات  استقرار حالته المالیة و عدم توقفه عن الدفع 

عند شعور المدین بسوء حالته المادیة ،  یلجأ :فشل مشروع التسویة الودیة :ثالثا 

طلب   أجل او تخفیض  إلى  طلب التسویة الودیة  من دائنیه  لتفادي  شهر إفلاسه  ، فی

، فإذا  إذا  وافق علیها جمیع الدائنین  ة إلافلا تقع مثل هذه  التسوی.نین  معاالاثدیونه  أو 

الإجماع ، فشل مشروع  التسویة و اعتبر سعیه في م یستطع المدین الحصول على هذا ل

.الحصول علیها دلیلا على عجزه عن الوفاء

إذا اختفى المدین بعد غلق :تاجر محله و الفرار من موطنه غلق المدین ال:رابعا 

محله التجاري ، اعتبرت هذه الواقعة قرینة قویة على سوء حالته المالیة  إلا إذا  اختفى في 

ن یترك  عنوانه أو یقیم وكیلا أك ظروف عادیة لا تدفع  إلى الشك بتدهور حالته المالیة ،

عتباره متوقفا عن الدفع ، و بالتالي عدم إمكانیة شهر محله ، فلا یجوز في هذه الحالة ا

.إفلاسه 

 .22ص ،حجلیة ، المرجع السابقبویحي نعیمة ، براهم 1
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روعة یعد هذا التصرف  من المعاملات المش:بیع التاجر لمحله التجاري :خامسا 

أسباب  كرغبته في اعتزال   ة، إذ  قد یبیع التاجر محله  لعدالواردة على المحل التجاري 

فلا یمكن اعتبار هذا البیع دلیلا على  تدهور أحوال  .التجارة أو  الانتقال إلى  بلد أخر 

اقتصادیة في إلا إذا  اقترن بظروف أخرى، كوقوع التصرف خلال أزمة التاجر المالیة  

ئنیه ، كدعوتهم الدولة  أو إجراء التاجر دون اتخاذ التدابیر الضروریة لصیاغة حقوق دا

فاء دیونهم من ثمنه، في هذه الحالة فقط یمكن اعتبار البیع دلیلا على  سوء أوضاع  یلاست

عن طریق حرمانهم  من أهم  عناصر دین المالیة و نیته  في الإضرار بمصالح دائنیه الم

توقف الضمان العام ، تلك  هي أهم  الدلائل التي تستند  إلیها  المحكمة لاستخلاص حالة ال

  .                                           عن الدفع

توقف المدین عن دفع عدد كبیر من الدیون ، ذات قیمة رطتشالتشریع التجاري لا ی

د و لو كان ضئیل ع دین واحإثبات  التوقف عن دفباهضة بل یكفي في بعض  الحالات 

.المدین احد البنوكن یكون هذا أ، كسوء مركزه الماليلاستخلاصالقیمة،

توقف عن الدفع ، الالدائنین عن  فید اشتراطه تعدد كما لا یوجد في التشریع الجزائري ما ی

، العام یقضیان شهر إفلاس  المدینبحیث  أنه إذا  ثبت هذا التوقف فان المصلحة و النظام

ت .ق 215لو كان لا یخص  إلا دائنا واحدا ،و هذا ما یمكن استنباطه من نص المادة 

.1التي جاءت  أحكامها عامة 

المطلب الثاني

تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

"ت.ق225/1تنص المادة  لا یترتب افلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف :

".عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك 

23بویحي نعیمة ، براهم حجلیة ، المرجع السابق ، ص 1
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ین رطشكلي واجب التوفر الى جانب الشیتضح ان صدور الحكم بالإفلاس شرط:فمنه

یصدر حكم الإفلاس من طرف المحكمة ؛ صفة التاجر والتوقف عن الدفع ،ینیعو الموض

التي یتقدم  أمام  مقرها بطلب شهر الإفلاس والتسویة )ع الأولالفر (المختصة نوعیا ومحلیا 

القضائیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین  أو استدعائه قانونا ولو لم یقدم لها طلب ذلك عملا 

)الثاني الفرع(ت اعتبار نظام الإفلاس من النظام العام . ق 216بنص المادة 

في أول  جلسة وم المحكمةیتضمن حكم شهر الإفلاس تعیین التوقف عن الدفع، فتق

تعیین تاریخ التوقف عن الدفع  و الأصل أن  ،دفعال لها بعد تأكدها من حالة التوقف عن

یكون هذا النعیین في ذات الحكم المعلن للإفلاس واستثناءا  أن  یرجع هذا التعیین  إلى 

).الثالث الفرع(وقت سابق بمقتضى حكم لاحق 

الفرع الأول

:بإصدار حكم الإفلاسالمختصةالمحكمة 

)المحلي(والإقلیمي  )أولا(لمعرفة المحكمة المختصة یجب تحدید الاختصاص النوعي 

.)ثالثا(واختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفلیسة )ثانیا (

:الاختصاص النوعي: أولا

نه، یجعل دعوى الإفلاس من خلال المادة الثالثة م71.801لقد  كان  الأمر رقم 

القضائیة ، یؤول الاختصاص فیها للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائیة والتسویة 

-08لكن بعد صدور القانون .للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف

المتصمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جعل المنازعات المتعلقة بالإفلاس 092

القضائیة التابعة لها تحدد القضائیة من اختصاص الأقطاب المتخصصة والجهاتوالتسویة 

و  1966یونیو 8المؤرخ في 66/154یتضمن تعدیل و متمم الأمر رقم 1971دیسمبر 29مؤرخ في 71/80أمر رقم 1

).الملغى(1972ینایر 7، الصادر في 2،العدد 1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،ج

، الصادر في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، العدد 2008فبرایر 25مؤرخ في 08/09نون رقم قا2

 .95ص ، 2008أبریل 23
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وتفصل بتشكیلة جماعیة من ثلاث قضاة،وهو ما یدل على أهمیته وفي عن طریق التنظیم،

.نفس الوقت  خطورة  الإفلاس والتسویة القضائیة

وي بأحكام قابلة للاستئناف، فان انه ولما كانت المحكمة تفصل في جمیع الدعا

ناف  في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ئفي  إستجلس القضائي یختص بالنظر لما

1.ولو كان وصفها خاطئا

:الاختصاص المحلي:ثانیا

یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص :"من القانون المدني الجزائري37تنص المادة 

".حرفة موطنا خاص بالنسبة الى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة او المهنة تجارة او

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه03-40كما تنص المادة  في مواد :

امام ,الإفلاس او التسویة القضائیة للشركات و كذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء 

ة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس او التسویة القضائیة او مكان المحكمة التي یقع في دائر 

2.المقر الاجتماعي للشركة

عقد نهذین النصین ان الاختصاص المحلي لمنازعات الإفلاس ییتضح لنا من خلال 

:للمحاكم التالیة

.محكمة المكان الذي یباشر فیه التاجر تجارته-

محكمة المكان الذي یقع فیه المحل الرئیسي للتاجر ان كان له محل رئیسي واحد -

.وجملة فروع

محكمة المكان الذي یقع فیه مركز نشاطه القانوني إذا كان للتاجر عدة محلات -

.رئیسیة تتعلق باستغلال واحد

.03سعد الدین أمحمد ، المرجع السابق ، ص1

.37، المرجع السابق ، المادة 08/09القانون رقم 2
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سیة محكمة المكان الذي توقف فیه التاجر عن الدفع إذا كان للتاجر عدة محلات رئی-

.لا تتعلق كل منها بتجارة قائمة بذاتها

محكمة المكان الذي یقع فیه مركز نشاطه القانوني إذا كان للتاجر عدة محلات -

.رئیسیة تتعلق باستغلال واحد

محكمة المكان الذي توقف فیه التاجر عن الدفع إذا كان للتاجر عدة محلات رئیسیة -

.لا تتعلق كل منها بتجارة قائمة بذاتها

وإذا غیر التاجر موطنه التجاري خلال نظر دعوى الإفلاس فلا أثر لذلك في 

.اختصاص المحكمة  مادام أنها  كانت مختصة عند تقدیم الطلب

أما إذا وقع تغییر الموطن في الفترة بین التوقف عن الدفع ورفع دعاوي الإفلاس 

قع في دائرتها الموطن التجاري الجدید،  بمعنى أن العبرة كانت المحكمة المختصة التي ی

.بالموطن عند رفع الدعوى لوقت التوقف عند الدفع

وتقضي ،حالة وفاته وفي حالة اعتزال التاجر  تجارته أمحكمة  أخر موطن تجاري -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بان الاختصاص المحلي في النزاعات 04-39المادة 

لتجاریة غیر الإفلاس والتسویة القضائیة  یؤول إلى الجهة القضائیة التي یقع في دائرة ا

اختصاصها الوعد ، أو تسلیم البضاعة،  أو أمام الجهة القضائیة التي یجب  أن یتم الوفاء 

في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوي المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائیة التي یقع في 

1.اصها أحد فروعهادائرة اختص

یعتبر لاغیا وعدیم الأثر كل شرط یمنح الاختصاص الإقلیمي لجهة قضائیة غیر 

2.مختصة إذا تم بین التجار 

28نسرین شریفي ، المرجع السابق ، ص 1
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فیؤول "التاجر المتجول"أما إذا لم یكن للشخص موطن مستقر یمارس فیه التجارة 

الاختصاص في هذه  الحالة أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التوقف عن الدفع  

فیؤول "التاجر المتجول"إذا لم یكن للشخص موطن مستقر یمارس فیه التجارة .

.المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التوقف عن الدفعالاختصاص في هذه  الحالة إذا  

أما الدعاوي في مواد  الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات، وكذا الدعاوي المتعلقة 

بمنازعات الشركاء،  فترفع أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان     الإفلاس  

أو مكان )یه النشاط الرئیسي للمدین المفلس أي المكان الذي یقع ف(أو التسویة القضائیة 

.المقر الاجتماعي للشركة

مع  التنویه إلى الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر 

یعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر، ویكون موطن الشركة، و الشركات التي 

1.ع للتشریع الجزائري  تمارس نشاطها في الجزائر تخض

:اختصاص محكمة الإفلاس والتسویة القضائیة بالدعاوي الناشئة عن التفلیسة:ثالثا

الدعاوي الناشئة عن التفلیسة هي التي تكون فیها المسالة المعروضة وثیقة الصلة 

بالإفلاس كما إذا تعلق النزاع بإدارة  التفلیسة أو استوجب الفصل فیها تطبیق قاعدة من 

.القواعد المقرر في باب الإفلاس

ویعتبر اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفلیسة مما یتعلق بالنظام 

بعدم الاختصاص في   هامحكمة غیرها جاز  الدفع أمام،  فإذا رفعت هذه  الدعاوي إلى العام

.أیة مرحلة تكون علیها الدعوى

ة عن دعوى الإفلاس الاتفاق  على اللجوء وعلیه لا یجوز للخصوم في الدعاوي الناشئ

.محكمة الإفلاس المختصةإلى 

.04سعد الدین أمحمد ، المرجع السابق ، ص 1
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1:وتختص محكمة الإفلاس  بالنظر إلى الدعاوي التالیة

الإفلاس أو  عة خلال فترة  الریبة أو بعد شهردعاوي بطلان تصرفات المفلس الواق-

الهبة  أو قید الإمتیاز ، أوتعلق  الأمر  بعقار أو بمنقول  كالبیع أو   كالرهن أو الإیجار

.أو إسقاط إمتیاز البائع أو المؤجر  أو استرداد الأشیاء المودعة لدى المفلس

دعاوي الاسترداد المنصوص علیها في القانون التجاري  سواء كانت مرفوعة من -

.التفلیسةوكیل الغیر  أو من الغیر على وكیل التفلیسة على

.الدعاوي المتعلقة بنزع ملكیة أموال التفلیسة-

.الدعاوي التي ترفع على الكفیل الذي یتضمن شروط الصلح-

.الدعاوي التي یرفعها وكیل التفلیسة على وكیل التفلیسة السابق له-

.الدعاوي المتعلقة بفسخ العقود بسبب عدم تنفیذ الالتزامات وما یتبعه من تعویضات-

.المتعلقة ببطلان العقود لعدم توفر شروط صحتهاالدعاوي -

المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتأمینات الاجتماعیة وتظل محكمة الإفلاس -

مختصة بالنظر بالدعاوي المذكورة حتى تنتهي التفلیسة فیعود الاختصاص الى نطاق القواعد 

2.العامة 

لاس ووجب الرجوع الى المحكمة ختصاص محكمة الإفإذا انتهت التفلیسة زال ا

3.المختصة طبقا للقواعد العامة 

بعد  أن عرفنا  أن  المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة نوعیا هي 

أي المكان الذي یمارس ،المدین يوإقلیمیا هي موطن المدعى علیه  أالأقطاب المتخصصة 

شخص معنوي، فإن المقر  الرئیسي    فیه تجارته وان كان تاجر فردا وإذا كان تاجرا

.الإجتماعي للشركة 

.29نسرین شریفي ، المرجع السابق ، ص1
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الفرع الثاني

تقدیم طلب شهر الإفلاس

التسویة القضائیة  ولقد أعطى و یعتبر هذا الطلب نقطة بدایة إجراءات  شهر الإفلاس 

الحق في تقدیم الطلب قصد افتتاح التسویة  )جهات(المشرع الجزائري لأربعة أطراف 

219المادةویضاف إلیه ورثته .215المدین   المادة :القضائیة إلى الإفلاس وهم

,02-216المحكمة من تلقاء نفسها المادة،)ثانیا(ق216الدائنین المادة)أولا(1ت.ق

وكذا من النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في حالة ،)ثالثا(ت.ق 219المادة

ع .ق .3832المادةبوالمعاقب علیه ) ت.ق 02- 225المادة(الإفلاس بالتدلیس أوبالتقصیر 

)رابعا(

:تقدیم طلب شهر الإفلاس من قبل المدین: أولا

ت على المدین  سواء كان شخصا طبیعیا أو .ق 215لقد أوصى المشرع في المادة 

یوما من ذلك حتى قصد افتتاح 15معنویا  أن یبادر بتقدیم إقرار بتوقفه عن الدفع خلال 

یشترط أن یرفق مع هذا   الإقرار الوثائق التي 3إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس 

  :ت وهي.ق 218تنص علیها المادة 

.المیزانیة وحساب النتائج وبیان المكان-1

.بیان التعهدات الخارجیة عن میزانیة  أخر السنة-2

بیان رقمي بالحقوق والدیون واسم موطن كل دائن،-3

.جرد مختصر لأموال المؤسسة-4

.قائمة بأسماء الشركات المتضامنین وموطن كل منهم-5

.216/219المرجع السابق ،المواد 75/59الأمر 1

1966یونیو 11،الصادر في 49یتضمن قانون العقوبات ،ج ر العدد 1966یونیو 08مؤرخ في 66/156الأمر رقم 2

.، معدل ومتمم 702ص
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وقعا علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها ویتعین أن تؤرخ هذه الوثائق وان یكون م

1.للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرار

الأغرب یعمل فعلا ر و وقد یبدو غریبا أن یلزم المدین بتقدیم مثل هدا النوع من الإقرا

له، لكن سرعان ما تزول هذه الغرابة لما تدرك أن المدین هو أدرى الناس  ةبهذه المكنة المقرر 

إذ فیه إعلانا )قرار،التصریحالطلب،الإ(وان له مصلحة في تقدیمه لذلكبوضعیته الحالیة،

2.ن نیته، كما یتفادى اعتباره مفلسا بالتقصیر، وقد یأمل المدین في التسویة القضائیةسلح

:من طرف الورثة*

یقوموا من جهتهم یحق لورثة التاجر المتوفي وهو في حالة التوقف عن الدفع، ان

بأنفسهم بإعلان التوقف عن الدفع وبإجراءات التسویة القضائیة او الإفلاس، ویجب ان 

3.یقوموا بهذا الإعلان في اجل سنة ابتداء من تاریخ وفاة مورثهم

:تقدیم طلب الإفلاس من قبل الدائن:ثانیا

یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس «: ج.ت.ق 01-216تنص المادة 

4..."بناءا على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

یتبین من خلال هذه المادة أن المشرع أجاز لكل دائن  سواء كان شخصا طبیعیا أو 

ینه  سواء كان الدین تجاریا أو مدنیا أن یقدم طلب شهر الإفلاس مدتاجرا أو مدنیا ,معنویا 

.یشترط أن  یثبت  إذا  كان دینه مدنیا أن المدین التاجر متوقف عن دفع دیون تجاریة5

لان طلب , كما یجوز لدائن المدین أن یستعمل حق مدینه في طلب شهر الإفلاس 

ائن أن یكون هذا ولا یشترط في الد,شهر الإفلاس لیس من الحقوق المتعلقة بشخص المدین 

.218، المرجع السابق ،المادة75/59الأمر 1

.07، المرجع السابق ،صامحمدسعد الدین 2

.331،ص2013ركات ، الطبعة الثانیة ، منشورات بورتي ، الجزائر ، الطیب بلوله ،قانون الش3

.216، المرجع السابق ، المادة 75/59رقم  الأمر 4
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كما لا یشترط أن ,لا  یطلب الوفاء بدینه أو الحجز على أموال مدینه بیده سند تنفیذي لأنه

1.یكون حالا بل یجوز أن یكون مؤجلا أو معلقا على شرط  

ویتعین على المحكمة أن تحدد تاریخ قریب لأول جلسة للنظر في طلب الدائن مع  

لأمر في ذات الوقت بوضع الأختام على أموال المدین الأمر باستدعاء المدین للجلسة  و ا

.أو  اتخاذ أي إجراء تحفظي لغایة الفصل في الموضوع

ومتى ثبت للمحكمة توقف المدین عن دفع دیونه وجب علیها القضاء بالإفلاس أو 

2.ت.ق 222التسویة القضائیة وهو ما تقضي به المادة 

وهذا الحق حق .توقف عن دفع دیونه طلب شهر إفلاس التاجر الم,یحق  لكل دائن 

اختیاري ، لا یجوز التعسف في استعماله  وإذا ما حصل أن حكمت المحكمة على الدائن 

الذي استعمل هذا الحق بالتعویض عن  الأضرار من اجل دعوى تعسفیة، یكون السبب في 

أما إذا .ذلك ،  أن المدعي الذي تصرف بسوء نیة لم یستطع إثبات حالة التوقف عن الدفع

هذه  الأخیرة ، فلیس للمحكمة أن تقدم إلیها  الطلب أن ترفضه ، بل هي مرغمة على الحكم 

كما یجوز لكل دائن رفض طلبه بشهر إفلاس مدینه  3بشهر  الإفلاس و التسویة القضائیة 

أن یقدم طلبا جدیدا مستندا على وقائع جدیدة لم تعرض سابقا على المحكمة ،كما یجوز ذلك 

.4ي دائن أخر أن تكون الوثائق كافیة لإثبات حالة التوقف عن الدفع لأ

.08سعد الدین أمحمد ، المرجع السابق ،ص1

.222، المرجع السابق ،المادة 75/59الأمر 2

التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، راشد راشد ،الأوراق التجاریة و 3
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:افتتاح الإفلاس و التسویة القضائیة من المحكمة:ثالثا

یمكن للمحكمة أن تتخذ  إجراءات الإفلاس و التسویة   :"ت.ق216/2تنص المادة 

1."القضائیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعاءه قانونا حتى ولو لم یقدم لها طلب بذلك

ة القضائیة وقد أعطى  المشرع الحق للمحكمة في اتخاذ  إجراءات الإفلاس و التسوی

بأنه لیس للمحاكم أن تفصل فیما لم الأصل العام الذي یقضي ذلك خروجا عن و تلقائیا 

یطلب منها كون الإفلاس والتسویة القضائیة من النظام العام وله  حجیة مطلقه ولا یتوقف 

على طرفي العلاقة فحسب بل تنصرف أثاره إلى الغیر، وللمحكمة الحق في القیام بذلك متى 

تالیة ثبت لها التوقف عن الدفع في الحالات ال

.رفع الدعوى من غیر ذي الصفة-1

.الدائن رافع الدعوى قبل صدور الحكم فیهانسحاب-2

.دفع المدین ببطلان إجراءات الدعوى-3

.إبلاغ المحكمة بقیام حالة التوقف عن الدفع أو  اكتشافها  بأي طریق-4

  ).ةإستعجالییجوز للمحكمة رفع دعوى(اختفاء المدین   و إخفائه لأمواله -5

2.وفاتهمن  ةنسم خلالوفاة المدین وعدم رفع ورثته طلب شهر إفلاس مورثه-6

:حق النیابة العامة في طلب شهر الإفلاس المادي المتوقف عن الدفع:رابعا

بالرجوع  إلى  القانون التجاري لا نجد نصا صریحا یخول النیابة العامة هذا الحق في 

النصوص في ذات ،  غیر انه واستنادا إلى بعض3تقدیم طلب شهر إفلاس المدین

أو بالتدلیس، یز حق الإدانة بالتفلیس بالتقصیرت التي تج.ق225/2القانون بالتحدید المادة 

بالتدلیس، أعمال  لإفلاساوان القانون التجاري یجعل من  الإفلاس بالتقصیر، و لاسیما

 .ع.ق383علیها بموجب المادة معاقب

.216، المرجع السابق ،المادة 75/59الأمر 1
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توجیه  وفوراالتي توجب على كتاب ضبط المحكمة  ت.ق 230/01وكذلك المادة 

الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى وكیل الجمهوریة الصادرة بشهرحكاملأملخصا ل

.المختص

یثبت الحق في طلب 1من قانون الإجراءات الجزائیة29،36وانطلاقا من نص المادتین 

طة القضائیة، ومن الطبیعي أن یكون لها هذا شهر الإفلاس للنیابة العامة، باعتبارها من السل

النظام العام، فهوالحق مادام الإفلاس من النظام العام ووظیفة النیابة العامة المحافظة على

وعلیه فان طلب الدعوى العمومیة باسم المجتمعالإجراء الذي تلجا إلیه في إطار مباشرتها

ضبط المحكمة المختصة  یقدم على شكل عریضة لدى كتابة النیابة العامة في هذا الشأن

2.أن تأمر بانعقاد جلسة النظر فیه

الفرع الثالث

التسویة القضائیة وطرق الطعن فیهمضمون حكم الافلاس و 

صدور الحكم من المحكمة المختصة یعتبر شرط شكلي لشهر الافلاس و التسویة

عیین تاریخ التوقف عن الدفعفي مضمون الحكم الذي یتضمن تالقضائیة وتكمن اهمیته

ویعد الحكم بالإفلاس او التسویة القضائیة كباقي الاحكام قابل للطعن بطرق )اولا(

)ثانیا(العادیة وهي المعارضة و الاستئناف   الطعن

:مضمون الحكم: اولا

بعد تأكد المحكمة من الشروط الموضوعیة یجب ان یتضمن حكم شهر الافلاس

:للإفلاس ما یلي

.القضائیةتعیین تاریخ التوقف عن الدفع والقضاء بشهر الافلاس او التسویة-

.والمراقبینتعیین القاضي المنتدب ووكیل التفلیسة-

ادر في الص48یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ن ج ر ، العدد 1966یونیو 8المؤرخ في  66/155 رقم أمر1

.المعدل المتمم ،1966یوینیو 10
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1.الامر عند الاقتضاء باتخاذ الاجراءات التحفظیة للمحافظة على حقوق الدائنین-

تعیین تاریخ التوقف عن الدفع مسالة جوهریة تحدده المحكمة المختصة  التي تعتبر

.یحق لها ان تعدله

تعیین تاریخ التوقف عن الدفع -1

في اول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف عن الدفع –ت .ق 222تنص المادة –

2.فأنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة او الافلاس

الدعوى التي یستخلص منها وقت المحكمة المختصة في تعیینه على وقائعوتستند-

وفقده  ،التوقف عن الدفع بدقة متى كانت هذه الوقائع دالة على انهیار المركز المالي للمفلس

العناصر  على لا تتوفر للمحكمةأمع ذلك قد یحدث .لبیئة التجاریةوالائتمان في االثقة

یخ عند النطق بحكم الافلاس لذلك یجوز لها ان تحدده بموجب حكم اللازمة لتعیین هذا التار 

مصلحة، الا ان المشرع قید مستقل ولاحق تصدره من تلقاء نفسها، او بناء على طلب ذي

انیة عشر المحكمة المختصة في تعیین تاریخ التوقف عن الدفع، بمدة لا تزید عن ثمسلطة 

.3عن صدور حكم شهر الإفلاسشهر السابقة 

:تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع-2

نشیر إلى أنه یجوز للمحكمة أن تعدل تاریخ التوقف عن الدفع الذي تقدم به 

المدین،مما یؤدي إلى تطبیق القواعد المتعلقة بعدم أحقیة الاحتجاج بالتسدیدات التي قام بها 

المدین

الإعلان عن التوقف هدف من الونذكر أن .قبل أن یقدم الإعلان بالتوقف عن الدفع

.4تحریك إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة الدفع الذي یقوم به المدین هو  عن

.38نسرین شریقي ، المرجع السابق ، ص1

.222،المرجع السابق ،المادة  75/59رقم الأمر 2

.38المرجع السابق ، صنسرین شریقي ، 3

329الطیب بلوله ، المرجع السابق ، ص4
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:طرق الطعن في حكم الافلاس:ثانیا

طرق العادیة فیجوز الالإفلاس قابل ككل الأحكام الأخرى للطعن فیه بالحكم الصادر ب

الطعن فیه بالاستئناف وبالمعارضة ولكن الطعن لا یوقف تنفیذ الحكم و مدة الطعن بطرق 

أما  بالنسبة للأحكام المتعلقة .المعارضة هي عشرة أیام  من تاریخ صدور الحكم بالإفلاس 

 ةلنشر بإجراءات الإعلان و النشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في ا

تمام إخلاء مطلوب المادةتاریخ إفان المدة لا تسري إلا من میة للإعلانات القانونیة الرس

ن تاریخ إعلان الحكم للمفلس من بالاستئناف فتحدد بعشرة  أیام ما  مدة الطعأت .ق231

أي تبلیغه بالحكم و یجب على المجلس القضائي  أن یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة   

وقد استثنى 1ت.ق 234یكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته حسب المادةأشهر و 

  ت .ق.232المشرع  الأحكام التي لا تجوز الطعن فیها في المادة 

الأحكام التي تصدرها المحكمة والتي بمقتضاها بشكل معجل قبول الدائن في -

.المداولات عن مبلغ تحدده

بالطعون الواردة على الأوامر الصادرة من الأحكام التي تفصل المحكمة والمتعلقة -

.القاضي المنتدب في حدود اختصاصه

.2الأحكام الخاصة، بالإذن في استغلال المحل التجاري-

.22، صضیل ، المرجع السابقو نادیة ف1

.245، صراشد راشد ، المرجع السابق2
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الفصل الثاني 

ر والإجازةبین الحظخلال فترة الریبةتصرفات المدین

ة و استمرارها ــــــحمایة لجماعة الدائنین و حفاظا على استقرار المعاملات التجاری

لاتها تقوم على السرعة و الثقة نبضها باعتبار معامعتبارها روح الحیاة الاقتصادیة و با

تضطرب أحواله المالیة قبل صدور حكم الافلاس فانه الائتمان و بما أن المفلس عندما و 

یحاول بكل الطرق تجنب شهر افلاسه أو تأخیره فیأتي من التصرفات ما قد تضر بجماعة 

فاقتضت .الدائنین بل ما قد تضر به هو نفسه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لذلك

هذا بهدف الحفاظ على التشریعات التضحیة بمصلحة المفلس حمایة لمصلحة المتعاملین و 

.مصلحة الجماعة 

التصرفات حذو التشریعات الغربیة و العربیةفمیز المشرع الجزائري حاذیا في ذلك 

التي یقوم بها المدین المفلس خلال فترة الریبة بین الحظر و الاجازة أین قضى بإبطال بعض 

ن العام لجماعة التصرفات وجوبا و ابطال بعضها جوازا و نظرا لخطورتها على الضما

الدائنین و هي واردة على سبیل الحصر وفق شروط و ضوابط اذا ما تحققت وجب الحكم 

بإبطالها و من هنا قسمنا الفصل الثاني الى مبحثین و هو ما یتعلق بحالتي الابطال أین 

تطرقنا في المبحث الأول الى عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین و في المبحث الثاني 

.لنفاذ الجوازي لتصرفات المدینعدم ا

المبحث الأول 

عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین

سنتطرق في هذا المبحث الى عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین المفلس خلال فترة 

من القانون التجاري بعض التصرفات التي لا یصح التمسك بها 247الریبة أین حددت المادة 

ئنین، اذا ما أبرمت خلال فترة الریبة ، و بما انه لا یترك للمحكمة سلطة اتجاه جماعة الدا

التقدیر في مثل هذه التصرفات لذا یدعي المسك هذا ، بعدم النفاذ الوجوبي ، الا أن هذه 
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یستلزم الحكم به وهذا نفادهافعدم . التسمیة لا تعني بأن التصرفات غیر نافذة بقوة القانون 

ا وقع التصرف في فترة الریبة بحیث ینحصر تقدیر المحكمة بتحدید الأخیر ضروري اذا م

.تاریخ وطبیعة التصرف فقط

أما التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي فهي نقل الملكیة على سبیل التبرع و 

عقود المعاوضة التي یتجاوز فیها التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر و الوفاء بالدیون و 

ء التأمینات العینیة لضمان دیون سابقة  و على هذا الأساس قسمنا المبحث الأول انشا

شروط المطلب الأول تناولنا في الخاص بعدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین الى مطلبین

.1وجوبيذ القنا لحالات عدم النفافي المطلب الثاني تطرّ و  ،عدم النفاذ الوجوبي

المطلب الأول 

فاذ الوجوبيشروط عدم الن

في لمنصوص علیها ا نشرح من خلال هذا المطلب شروط عدم النفاذ الوجوبي سوف

أن یتضمن موضوع دعوى البطلان عمل :الجزائري، وهيمن القانون التجاري247لمادة ا

)الفرع الأول(التي وردت على سبیل الحصرهذه المادة و من الأعمال المنصوص علیها في 

أن یقع التصرف  من و )الفرع الثاني(في وقت توقف المدین عن الدفعأن یتم هذا العمل و 

أن یكون قد صدر حكم بشهر افلاس المدین و )الفرع الثالث(یكون متعلقا بأموالهو  المدین

.)الفرع الخامس(ترفع دعوى الابطال من السندیكوأن  ) الرابعالفرع (التاجر

دراسة مقارنة ،الاسكندریة ،  دار الآثار المالیة للإفلاس على الشخص الطبیعي المدین ،، رشاد نعمان شایع العامري1

.193-192ص ، ص 2013،الفكر الجامعي 
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الفرع الأول

من القانون 247التي ورد النص علیها في المادة أن یكون التصرف من التصرفات

:التجاري الجزائري

لا یقع البطلان  هالقانون التجاري الجزائري  بأنمن 247المادة  في المشرع الجزائريأكد 

.1من تلقاء نفسه بل لابد من وكیل التفلیسة من رفع الدعوى للحصول على حكم بالبطلان

584تجاري مصري جدید و كذلك المادة 598المادة نةویقابلها في التشریعات المقار 

623تجاري لبناني و المادة 507تجاري كویتي مع اختلاف بسیط في الصیاغة و المادة 

و هذه  1985من القانون الفرنسي الجدید و الصادر في 107تجاري سوري و المادة 

2ها التصرفات واردة على سبیل الحصر و بالتالي لا یجوز القیاس علی

یشترط للحكم بإبطال التصرفات الواجبة الابطال خلال فترة الریبة اتجاه جماعة 

شروط و في حالة توافرها یحكم القاضي ببطلان هذه التصرفات وجوبا طبقا توافر ،الدائنین

ولا یقصد بالإبطال الوجوبي للتصرفات المذكورة في من القانون التجاري 247لنص المادة 

واردة على سبیل الحصر أنه یقع بقوة القانون متى توافرت شروطه بل لابد هذه المادة و ال

و صدور حكم بإبطال تلك التصرفات بناء على ،من رفع الأمر الى المحكمة المختصة

.طلب وكیل التفلیسة 

وكل ما هنالك أنه یجب على المحكمة أن تحكم بالإبطال بمجرد تحققها من تاریخ 

دون أن تكون ،و أنه من التصرفات الواردة على سبیل الحصرالتصرف و تحدید طبیعته 

و لعل السبب في ذلك هو أن التصرفات محل ،لها أدنى سلطة تقدیریة في هذا الصدد

الابطال الوجوبي هي من قبیل التبرعات التي تنطوي على الاضرار بجماعة من الدائنین و 

و الاخلال بمبدأ المساواة فیما بین ،الانقاص المحقق للضمان العام المقرر لهذه الجماعة

23/01/2010نتدیات ستار تایمز،  أرشیف شؤون قانونیة بتاریخ مقال، م، آثار الافلاس خلال فترة الریبة1
، 1977سسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع لمؤ ا، 1النظام القانوني للتجارة طبعة ، هاني  محمد دویدار2

.  746ص 
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و بغض ،الدائنین و لا عبرة بكون من تعامل مع المدین كان یعلم بتوقفه عن الدفع أم لا

.النظر عما اذا كان هناك تواطؤ من عدمه 

الفرع الثاني

)الفترة المشبوهة (أن یقع التصرف خلال فترة الریبة 

عن الدفع و صدور حكم الافلاس مع الاخذ وهي الفترة الواقعة بین تاریخ التوقف

بالاعتبار المدة التي تضیفها بعض التشریعات قبل تاریخ التوقف عن الدفع كما ذكرنا ذلك 

فانه یخضع بالتالي للقواعد سابقا فاذا ما وقع التصرف القابل للإبطال الوجوبي قبل هذه الفترة

نظمة لمبدأ غل ید المفلس عن ادارة أمواله العامة و اذا ما وقع بعدها فانه یخضع للأحكام الم

.أو التصرف فیها

و اذا لم تقض المحكمة بالإبطال رغم تحققها من تاریخ التصرف و طبیعته یكون 

بمعنى أن هذا ،حكمها خاطئا و الابطال هنا مقرر لمصلحة جماعة الدائنین دون غیرها

ا قضى بالإبطال بناء على طلب فاذ ،الابطال لا یتقرر لمصلحة المفلس أو من تعامل معه

ثم انتهى الافلاس بالصلح أو الاتحاد فلا یكون للمفلس أو الذي تعامل معه ،مفلسال

لان الابطال تقرر لمصلحة جماعة الدائنین وحدها ،الاستفادة من الحكم الصادر بالإبطال

.في حین أن التصرف یعتبر صحیحا نافذا بالنسبة لطرفیه 

الفرع الثالث 

یقع التصرف  من المدین و أن یكون متعلقا بأمواله أن 

اذا وقع التصرف من الغیر فلا ضرر عندئذ على جماعة الدائنین و بالتالي لا یكون 

عرضة للإبطال و ذلك كوفاء دین قبل حلول أجله من قبل الكفیل و كذلك التصرفات التي 

ینالها كحق الشفعة لان الأمر له فان الابطال لاهي بمثابة حق قانوني و ،تصدر من المفلس

لا یتعلق بتصرف صادر عن المفلس للغیر بل باستعمال حقا قانونیا مقررا له بل أنه اذا تنازل 
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هذا التنازل كما أنه لابد أن یكون التصرف متعلقا بإبطالالمطالبة وكیل التفلیسةعنها فل

ال و ذلك كأن یتصرف المفلس فاذا لم یكن متعلقا بأمواله فلا یناله الابط،بأموال المفلس

رط لقبول دعوى ابطال تشلهم علیهم وصایة أو قوامة و لا یخلال فترة الریبة من أموال من 

یة أو متواطأ مع المتصرف الیه و تصرفات المفلس خلال فترة الریبة أن یكون المدین سيء الن

ف المفلس عن الدفع وقتان كانت أغلب التشریعات القانونیة ترى ضرورة علم المتصرف الیه ب

فان أغلب الفقه یرى أنه لا یشترط أن یكون المتصرف الیه ، و لم تكتف باختلال أشغاله 

عالما بوقوف المدین عن الدفع او اختلال اشغاله بالذات و الأمر یتعلق بحالات الابطال 

.الوجوبي

بسبب و نحن نؤید الرأي لان غش المدین و قصده الاضرار بالدائنین أمرا مفترضا

و من هنا یظهر الفرق ،طبیعة التصرفات و ملابساتها و هذا الافتراض لا یقبل اثبات العكس

الكبیر بین ابطال تصرفات المدین المفلس في فترة الریبة و الدعوى البولیصیة المنصوص 

فدعوى ابطال تصرفات المدین في فترة الریبة تحمي ،علیها في القواعد العامة للقانون المدني

قوق الدائنین بشكل أقوى من الدعوى البولیصیة و خاصة فیما یتعلق بالتصرفات بعوض و ح

ذلك لأنه یشترط لعدم نفاذ التصرف في حق الدائن اذا كان التصرف بعوض بموجب الدعوى 

.1ن یكون منطویا على غش من المدین البولیصیة أ

الفرع الرابع

  رأن یكون قد صدر حكم بشهر افلاس المدین التاج

ثاره جدوى و لا ینتج آ وفات خلال فترة الریبة لا یكون ذو ذلك لان نظام ابطال التصر 

لا یكون كذلك الا اذا صدر حكم بشهر افلاسه و بعبارة اخرى لا و  ،الا اذا كان المدین مفلسا

.416-415ص ، صمرجع سابق ،مصطفى كمال طھ1
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مجال لتطبیق نظریة الافلاس الفعلي بهذا الشأن و لا یكون أمام الدائن الا اللجوء الى الدعوى 

1.بولیصیة طبقا للقواعد العامة ال

الفرع الخامس 

وكیل التفلیسةمن أن ترفع دعوى الابطال 

باعتباره وكیلا عن جماعة الدائنین مما یؤكد ما ذكر في الشرط السابق وهو وجوب 

وكیل التفلیسة صدور حكم شهر الافلاس الذي ینشأ على اثره جماعة الدائنین و ینوب عنها 

تصرفات المفلس خلال فترة الریبة من بإبطالللمحكمة أن تحكم  یجوزلاأمام القضاء اذ 

تلقاء نفسها هذا مع ملاحظة أنه لیس من الضروري للحكم بإبطال تصرفات المدین في فترة 

الریبة أن یكون التصرف المطلوب بإبطاله قد تم بعد نشوء حق جماعة الدائنین فعلى المحكمة 

ماعة الدائنین لا تتألف الا من دائنین نشأت حقوقهم بعد و لو كانت جبالأبطالأن تقضي 

وقوع التصرف المطلوب ابطاله و هذا الشرط هو ما تمتاز به دعوى ابطال تصرفات المدین 

1.المفلس في فترة الریبة عن الدعوى البولیصیة

ولا یعتبر ابطال تصرفات المفلس خلال فترة الریبة وجوبا بطلانا بالمعنى الصحیح 

یزول أثر التصرف و یعتبر كأنه لم یكن لیعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیها بحیث

لان هذا لا یتفق مع المبدأ القانوني لإبطال تصرفات المفلس خلال فترة الریبة و ،قبل التعاقد

،الذي یقضي بأن التصرفات التي یبرمها  المفلس خلال هذه الفترة صحیحة بین طرفیها

رها الا بعد انتهاء التفلیسة و تكون ثاالا أنها لا تنتج ا،توافرت أركانها و شروطهامادامت قد 

و مادام أن هذا الابطال قد شرع لمصلحة .قابلة للأبطال في مواجهة جماعة الدائنین فقط

جماعة الدائنین فمعنى ذلك أن الابطال نسبي و یلاحظ أن المشرع لم یشأ اخضاع ابطال هذه 

عد الدعوى البولیصیة لأنه بمقتضى هذه الدعوى یشترط لأبطال التصرفات التصرفات لقوا
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مع ذلك یظل حرا في اتخاذ أیا من وكیل التفلیسةالا أن 1.الضارة بالدائنین شروط عسیرة 

.الدعویین

ن الدائن الذي یرفع الدعوى بطلب ابطال التصرفات هو الذي إعلاوة عما تقدم فو  

حتى ولو كانت دیونهم سابقة على التصرف المذكور لان ،ئنینیستفید منها دون باقي الدا

و من جهة أخرى فالحكم لا ،الدائن الذي یرفع الدعوى لا یمثل باقي الدائنین هذا من جهة

و لا یشترط  للحكم بالبطلان الوجوبي اثبات غش المدین أو ، یسري الا لمن كان طرفا فیه

بتوقف المدین عن الدفع و ذلك لأن المشرع تواطؤه مع من تصرف الیه أو علم الأخیر 

یفترض غش المدین و قصده الاضرار بالدائنین بسبب طبیعة هذه التصرفات و ملابساتها 

.2افتراضا لا یقبل اثبات العكس

المطلب الثاني

حالات عدم النفاذ الوجوبي

و  599ادة لقد اتفقت معظم التشریعات التجاریة و منها القانون التجاري الیمني في الم

و  507و قانون التجارة اللبناني في المادة 598قانون التجارة المصري الجدید في المادة 

و قانون 623و قانون التجارة السوري في مادته 584القانون التجاري الكویتي في المادة 

سبیل على أن التصرفات القابلة للابطال الوجوبي واردة على 333التجارة الأردني في المادة 

.الحصر

من القانون التجاري الجزائري بعض التصرفات التي لا یصح 247ولقد حددت المادة 

التمسك بها تجاه جماعة الدائنین اذا ما أبرمت خلال فترة الریبة و بما أنه لا یترك للمحكمة 

هذا بعدم النفاذ الوجوبي الا أن هذهالمسك سلطة التقدیر في مثل هذه التصرفات لذا یدعى 

فعدم نفاذها یستلزم الحكم به و هذا ،التسمیة لا تعني بأن التصرفات غیر نافذة بقوة القانون

.289راشد راشد ،مرجع سابق، ص 1
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الأخیر ضروري اذا ما وقع التصرف في فترة الریبة بحیث ینحصر تقدیر المحكمة بتحدید 

1.تاریخ و طبیعة التصرف فقط

(سبیل التبرعأما التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي فهي نقل الملكیة على 

و انشاء )الفرع الثالث(و الوفاء بالدیون)الفرع الثاني(و عقود المعاوضة )الفرع الأول

).الفرع الرابع(التأمینات العینیة لضمان دیون سابقة 

الفرع الأول

):الهبات(نقل الملكیة على سبیل التبرع 

خضعت لعدم النفاذ قد أقانون تجاري جزائري 247ان الفقرة الأولى من المادة 

.الوجوبي كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض

ان كلمة ملكیة الواردة في هذا النص یجب أن تؤخذ في معناها الواسع فالشخص الذي 

و المدین الذي انقطع أو سینقطع عن ،یتخلى عن قیمة معنویة أو دین یتخلى عن الملكیة

 یمكنه أن یجري التبرعات و الموهوب له لا یمكنه أن یتظلم من استرداد محل الوفاء بدیونه لا

فعلى وكیل التفلیسة أن یقیم دعوى ضد الموهوب له ، من أجل اعادة الشيء .الهبة منه 

هذا ، و من المتفق علیه و بصورة عامة ، الزام الموهوب له .الموهوب الى أصول التفلیسة 

الأخیر ملكیة المال الموهوب و في الحالة التي ینقل فیها هذا. ها برد الثمار التي حصل علی

أو انه انتقلت الیه الملكیة ،له ، تمارس الدعوى ضد الحائز الثاني اذا كان هو نفسه موهوبا له

.على سبیل المعاوضة مع علمه بتوقف المالك الأول عن الدفع
2

لا یجوز التمسك في مواجهة °تجاري یمني على أنه 599هو مانصت علیه المادة و  

الدائنین بالتصرفات الآتیة اذا قام بها المدین بعد تاریخ التوقف عن الدفع و قبل الحكم 

و مثلها °...ة التي یجري العرف بها ماعدا الهدایا الصغیر :جمیع التبرعات :بشهر الافلاس

.295راشد راشد ، مرجع سابق ، ص 1
، دیوان المطبوعات في القانون التجاري الجزائري د راشد راشد ،الأوراق التجاریة الافلاس و التسویة القضائیة 2

.283ص ،2004، الجامعیة



والإجازةالحظربينالريبةفترةخلالالمدينتصرفات:الثانيالفصل

50

ختلاف في ا تجاري لبناني مع 50ّ7/1تجاري مصري جدید و المادة 589/1المادة 

الصیاغة و ذلك لما تتضمنه التبرعات التي تقع على المدین خلال فترة الریبة من ضرر 

محقق بجماعة الدائنین یتمثل في انقاص الضمان العام المقرر لهذه الجماعة دون مقابل، دون 

.تفرقة بین حالة و أخرى

عیني بلا مقابل فلا فرق في ذلك أن یكون التبرع بملكیة منقول أو عقار أو تقریر حق

كحق الانتفاع أو الارتفاق أو الابراء من الدین الى غیر ذلك من التصرفات بعوض یجب 

.ابطالها متى كان العوض الذي حصل علیه المدین أقل بكثیر مما اعطى

على أن الابطال الوجوبي لا یتناول الوصیة و ان كانت تبرعا لانتفاء مصلحة الدائنین 

لا " م استیفاء دیونهم مقدما على تنفیذ الوصیة عملا بالقاعدة الشرعیة في هذا الابطال، مادا

و متى قضي بإبطال التبرع خلال فترة الریبة التزم المتبرع الیه برد "تركة الا بعد سداد الدیون 

المال محل التبرع الى التفلیسة بغض النظر عما اذا كان حسن النیة أو سیئها، بل یلتزم أیضا 

ل محل التبرع ان كان مما ینتج ثمارا على القول الراجح و هو ما قضى به برد ثمرة الما

.تجاري یمني602المشرع الیمني في المادة 

اذا أبرم المفلس خلال فترة الریبة عقد تأمین على الحیاة لمصلحة غیره فالراجح أن هذا و  

غ التأمین قبل التصرف لا یعد تبرعا لان المنتفع من التأمین یكتسب حقا مباشرا من مبل

المؤمن لا یتلقاه من المفلس ولا یمر عبر ذمته، بل یتلقاه من عقد التأمین مباشرة فلا یتعلق به 

أن یطالب لوكیل التفلیسةحق دائنیه تطبیقا للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغیر لكن 

و یقتصر الرد على ما برد الاقساط التي دفعها المفلس خلال فترة الریبة اذا كان مبالغا فیها،

1.زاد على المعقول، و اذ أن هذه الزیادة هي التي تأخذ حكم التبرع

و یعتبر العقد تبرعا كذلك و لو تم في صورة شراء أو تأجیر اذا كان المقابل تافها ، 

الا انه لا یعتبر المهر في علاقة الزوج بزوجته من قبیل التبرع متى كان مثل مهر المثل ، و 

.283ص مرجع سابق ،د راشد راشد ،1
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ك هبة الزواج من الوالد لولده ان كان بالقدر المعقول و كذلك الهبات الجاریة و التي تعتبر كذل

في حكم الواجبات الاجتماعیة، و كذلك التبرع بعمل مفلس لا بماله فلا یسري علیه الابطال 

.1الوجوبي لانه لا یترتب علیه المساس بالضمان العام المقرر لجماعة الدائنین 

الفرع الثاني

عقود المعاوضة 

وز فیها التزام المدین ، بكثیر ، التزام الطرف الآخر ان النوع الثاني من او التي یج

تصرفات المدین التي لا یصح التمسك بها اتجاه جماعة الدائنین ، عقود المعاوضة التي 

أو . عهیبرمها و التي یتحقق فیها عدم التعادل البتة ما بین التزاماته و التزامات المتعاقد م

بمعنى آخر أن یتحقق من هذه العقود، التفاوت و انتفاء التوازن بین ما یعطیه المدین و ما 

2.یأخذه كأن یبیع بثمن بخس أو یشتري بثمن باهض

و یطلق علیها البعض بالعقود المختلة و تم استحداثها من طرف القانون التجاري 

ن القانون التجاري الفرنسي لعام م29/2و المادة 107/2في مادته 1985الفرنسي عام 

و هي تختلف عن عقود التبرعات الصرفة حیث أن هناك مقابلا للأداء الذي قدمه 1967

.المدین ولكنه لا یساوي الاداء الذي قدم له

فمثل هذه التصرفات لا یمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنین ، و یمكن لوكیل التفلیسة 

ضد المتعاقد مع المدین ، علما بأن مثل هذه العقود ، یمكن أن یقیم دعوى عدم النفاذ ، 

اذا ما تحققت شروطه ،استنادا على عیب الغبن الاستغلاليلها من قبل المدین نفسه ابطا

و أما مسألة التحقق من توافر التفاوت و .من القانون المدني90المنصوص علیها في المادة 

1.لقاضي الموضوعانعدام التوازن، فتعود للسلطة المطلقة 

. 200ـ199ص ، مرجع سابق  د راشد راشد ،1
.265مرجع سابق ـ ص د رشاد نعمان شایع العامري ـ 2
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الفرع الثالث

):الوفاء غیر العادي (الوفاء بالدیون 

، و لا یمكن أن یوصف ریا بلا سببثمان الدائن الذي استلم ما یستحقه ، لا یعتبر 

بالغش ، و مع ذلك فان قانون الافلاس یسمح بالطعن في التصرفات التي تظهر فیها نیة 

د الدائنین ، و المدین الذي یفعل ذلك ، مع علمه المدین المتوقف عن الدفع في تفضیل أح

بأن الدائنین الآخرین لن یستوفوا دیونهم، یكون قد أجرى هبة مع الدائن الذي وفاه، و یطبق 

2على تصرفه هذا ما یطبق على تصرفات نقل الملكیة على سبیل التبرع  
.

ترة الریبة بالوفاء بدین و یعتبر هذا الوفاء غیر عادي في حالة ما اذا قام المفلس في ف

:شكاله كما یليأو سنوضح ، 3قبل حلول أجله أو الوفاء بغیر الشيء المتفق علیه 

:الوفاء بدیون غیر حالة : أولا      

اذا ما وفى المدین المتوقف عن الدفع ، أحد دائنیه بدین مؤجل تكون النیة في تفضیله 

المدین المتوقف عن الدفع دائنا فقط  يقي أن یفمتوافرة وواضحة عند المدین ، فمن غیر المنط

ممن لا یمكنهم المطالبة بدیونهم بعد فهذا الوفاء یخضع لعدم النفاذ الوجوبي سواء أكان الدین 

ناشئا عن عقد أو فعل ضار و سواء تم الوفاء بذات الشيء المتفق علیه أو ،مدنیا أو تجاریا

.1هغیر الشيء المتفق علی

وفاء المفلس بدیونه التي لم یحن أجلها فیه دلالة على تواطئه و و من هنا یفهم أن

و اخلال مبدأ المساواة بینهم و متى ما صدر الحكم بذلك ،رغبته في تمییز دائن على آخر

التزم الدائن الذي استوفى دینه قبل تاریخ الاستحقاق بأن یرد الى التفلیسة كل ما قبضه من 

.206رشاد نعمان شایع العامري ـ مرجع سابق ـ ص /د ـ1
.283السابق، ص مرجع ،الراشد راشد/ـ  د2
.206السابق، صمرجع ال،رشاد نعمان شایع العامري/ـ  د3
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، و یتقدم بدینه في )تجاري یمني602 ةالماد(ن تاریخ القبضالمدین مع الفائدة القانونیة م

11التفلیسة مع باقي الدائنین و یخضع لقسمة الغرماء 

1

الوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو الأوراق التجاریة أو التحویل أو أیة كیفیة /ثانیا

:أخرى من كیفیات الوفاء العادیة

لتزام و علیه فالأمر في هذا المقام یتعلق بتسلیم الوفاء الحقیقي یكون بتسلیم محل الا إن 

تشبه الوفاء 247و المادة .مبلغ مالي عن طریق دفع كمیة من النقود معادلة لمبلغ الدین

على أساس أن العرف التجاري یسمح بالوفاء عن هذا ،بالأوراق التجاریة بالوفاء بالنقود

الوفاء بالنقود على أن یتم هذا التحویل الطریق و كذلك یشبه التحویل في الحساب الجاري ب

.بصورة نظامیة

اذن لا یخضع لعدم النفاذ الوجوبي الوفاء بأحد هذه الطرق أو بغیرها من طرق الوفاء 

و المدین الذي یستعملها .أما وسائل الوفاء الغیر عادیة فیلحقها عدم النفاذ الوجوبي.العادیة 

ئن الذي وفاه دینه ، ووفاؤه ما هو الا وفاء بمقابل ، لا یقصد من استعمالها سوى تفضیل الدا

و هكذا فهو یوزع بنفسه و قبل الافلاس عناصر الجانب الایجابي من ذمته المالیة ، و من 

وسائل الوفاء الغیر عادیة حوالة الحق ، التنازل عن ملكیة عقار أو منقول ، المقاصة 

.عقد للفسخ الودي لالاختیاریة أو الاتفاقیة ، الانابة في الحق ، ا

و یتضح من هنا أن الوفاء بالدیون الحالة في فترة الریبة بالنقود أو بالأوراق التجاریة أو 

بالنقل المصرفي یكون صحیحا و كذلك الوفاء بذات الشيء المستحق اصلا اذا كان محل 

راق التجاریة ، و الالتزام شیئا آخر غیر النقود و الباعث على هذا الاستثناء هو أن الوفاء بالأو 

لا یهم أن تكون محررة من المفلس أو مظهرة منه سواء كان الدائن المستفید الأصلي و 

و هو أوامر تحویلات الحساب في البنوك (الحامل كما أن الوفاء عن طریق النقل المصرفي 

یلة یعتبر كذلك نوعا من الشیكات لأنها في الواقع  وس)أو محلات الصرافة المنتشرة حالیا 

.277ص، مرجع سابق ،راشد راشد /د -1
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و لا تختلف عن الشیكات الا في المظهر لذا یكون .مستعملة في الحیاة العملیة للوفاء النقدي

التجاریة ، أما اذا تم الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة بالأوراقالوفاء بها صحیحا كالوفاء 

فیكون هذا الریبة بغیر النقود أو الأوراق التجاریة أو بغیر الشيء المتفق علیه أصلا في العقد

المدین خلال فترة الریبة بغیر ي كأن یكون مبلغا من النقود ووفاةالوجوبللأبطالالوفاء قابلا 

النقود كأن یسلمه عقارا أو منقولا مملوكا له أو العكس  و من الأمثلة على الوفاء بغیر الطریقة 

1:المتفق علیها مایلي 

الوفاء بطریق الحوالة/1

للغیر فیوفي الدین الذي علیه لاحد الدائنین بالتنازل له عن الحق قد یكون المدین دائن 

الذي له عند الغیر ، و یعتبر هذا الوفاء وفاء بغیر الطریقة المتفق علیها ، و لذلك یكون قابلا 

للابطال الوجوبي الا أنه متى تم الوفاء بطریق تظهیر ورقة تجاریة فانه یكون صحیحا على 

تبر نوعا من الحوالة الا أن العرف التجاري جرى على صحة الوفاء الرغم من أن التظهیر یع

.1بالاوراق التجاریة و التي تحل محل النقود في المعاملات

:الوفاء بطریق البیع/2

عقارا أو منقولا و في هذه و تتم هذه الصورة من الوفاء بأن یبیع المدین لدائنه

جري الدائن المقاصة بین الدین الذي له و الثمن المدین الحالة یصبح الدائن مدینا بالثمن ثم  ی

به و بذلك یحصل على الوفاء و یعتبر هذا النوع من الوفاء خاضعا للإبطال الوجوبي متى 

.وقع في فترة الریبة لأنه صورة من صور الوفاء بالدین بغیر الطریقة المتفق علیها

:الوفاء بطریق ایجاد مقابل الوفاء/3

قیام التاجر بتحریر كمبیالة لصالح دائنه دون أن یقدم مقابل وفائها و یتم ذلك ب

ثم یقدم هذا المقابل في فترة الریبة و قبل حلول میعاد استحقاقها بقصد تأكید ،للمسحوب علیه

حق الحامل في الحصول على قیمة الكمبیالة، و یعتبر هذا التصرف خاضعا للابطال 

.564ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد /ـ د1
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ابطاله و استرداد مقابل الوفاء المسحوب علیه ولو بعد  طلب وكیل التفلیسةفیجوز لالوجوبي 

هذا  یغيقبول الأخیر للكمبیالة و لیس له الا الاشتراك في التفلیسة مع باقي الدائنین و لا 

الحكم من حق الحامل في الرجوع على المسحوب علیه القابل و على باقي الضامنین في 

ما اذا قدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب علیه قبل الكمبیالة و یستثنى من هذه الحالة حالة 

بطال الجوازي اذا توافرت شروطه و لا یكون ان الوفاء في هذه الحالة یخضع للإفترة الریبة ف

.قابلا للإبطال الوجوبي

:الوفاء بطریق المقاصة /4

ن ییالمقاصة هي التي تتحقق شروطها خلال فترة الریبة بأن یصبح الدینان حالین و خال

من النزاع و صالحین للمطالبة بهما قضاء فإنها تعتبر صحیحة الا أن المقاصة التي یتفق 

الطرفان على احداث شروطها دون أن تتوفر هذه الشروط قانونا فإنها تخضع للإبطال

من ذلك مثلا ما ذكرناه آنفا في حالة بیع المدین لعین من الأعیان المملوكة له  الى .الوجوبي

صبح الأخیر مدینا بالثمن فتقع المقاصة، اما المقاصة القضائیة التي تقع باطلة وجوبا دائنه لی

متى ما تمت في فترة الریبة اذ لا یتعلق الامر بتصرف صادر عن المدین بل بأمر مفروض 

1.2علیه

و یرجع السبب في قابلیة الوفاء بالدیون الحالة بغیر الشيء المتفق علیه للإبطال 

خشیة المشرع من احتمال ضغط الدائن على مدینه و هو في فترة الریبة و الوجوبي الى 

مما یضطر المدین الى تسلیم الدائن شيء ،تهدیده بطلب شهر افلاسه أو توقیع الحجر علیه

آخر غیر المتفق على الوفاء به وقد یكون قیمة هذا الشيء أكبر بكثیر من قیمة الدین 

الوفاء بهذه الطریقة فیه تمییز للدائن الموفى له على بقیة الحقیقي ، كما أن لجوء المدین الى

الدائنین مما یخل بمبدأ المساواة بینهم و متى صدر الحكم بابطال هذا الوفاء وجب على 

الدائن رد العین الذي حصل علیها أو قیمتها اذا تعذر ردها عینا كما یلتزم برد فوائد لقبضه أو 

.213ص ،مرجع سابق ،طھمصطفى كمال 1
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تجاري یمني ، ولا یكون له سوى الدخول في التفلیسة 602ثماره من تاریخ القبض المادة 

1.بدینه مع سائر الدائنینبقیمته و الاشتراك 

الفرع الرابع 

عینیة المبرمة لضمان دیون سابقة التأمینات ال

ن التاجر الذي یخشى الوقوع في حالة التوقف عن الدفع ، یحاول تجنب دعوى الدائن إ

یثقل مالا من أمواله و هكذا فهذا المدین یخرق مبدأ المساواة عن طریق تقدیمه تأمینا عینیا

و حتى لا یحصل مثل هذا الخرق ، قرر ،بین الدائنین دون ایة مصلحة سوى تأخیر سقوطه

و كل رهن حیازي یترتب )اتفاقي أو قضائي (بأن كل رهن رسمي 247المشرع في المادة 

لیها نستنتج بأن عدم النفاذ الوجوبي ، لا على أموال المدین لضمان دیون سبق التعاقد ع

2.یطبق الا اذا كان الدین المضمون سابقا على انشاء التأمین العیني 

أما اذا اعطى المدین الضمان في الوقت الذي افترض فیه فلا یخضع تصرفه لعدم 

ها لانه یفسر بضرورة الحصول على الائتمان، كما أن التأمینات التي یعطیالنفاذ الوجوبي

صریحة في هذه 247المدین ضمانا لدیون مستقبلة ، فلا تخضع لعدم النفاذ لأن نص المادة 

.النقطة

هذا و ان انشاء التأمین العیني لیس باطلا و انما هو غیر نافذ تجاه  جماعة من 

و . الدائنین و الدائن الذي حصل على التأمین العیني ینضم الى التفلیسة بصفته دائنا عادیا 

أما المال الذي كان محلا للتأمین العیني یتصرف به وكیل التفلیسة فورا لفائدة جماعة الدائنین 

رسمیة و تقرر عدم نفاذ احدها فان جماعة الدائنین و اذا كان عقار المدین مثقلا بعدة رهون

ن كا تحل محل صاحب الرهن أما من تلاه من المرتهنین فلا یستلم في حالة بیع العقار الا ما

3.سیستلمه و لو بقي الدائن المتقدم علیه في المرتبة محتفظا برهنه 

.203،204مرجع سابق ، ص ، ريرشاد نعمان شایع العام/د 1
.203،204،مرجع سابق ، ص رشاد نعمان شایع العامري /د 2
.396ص ـ  مرجع سابق ـ راشد راشد/د3



والإجازةالحظربينالريبةفترةخلالالمدينتصرفات:الثانيالفصل

57

أما الفرق فیعود لجماعة الدائنین ، فاذا سجل رهن جماعة الدائنین على عقار المدین و   

المثقل برهنین رسمیین مسجلین قبل تسجیل رهن الجماعة ، وحكم بعدم نفاذ رهن المرتهن 

مكانه و انما یحل محله رهن جماعة الدائنین ، بحیث لو الأول فلا یأخذ المرتهن الثاني 

10,000فرضنا أن العقار محل الرهون بیع بمائة ألف دج و كان دین المرتهن الأول یساوي 

دج عندها یأخذ جماعة الدائنین من ثمن العقار 10.000دج و دین المرتهن الثاني یساوي 

دج و  10.000اذ رهنه أي تستلم الجماعة ما كان سیأخذه المرتهن الأول الذي حكم بعدم نف

دج على أساس أن دینه یستغرق الباقي من ثمن العقار و 90.000یأخذ المرتهن الثاني مبلغ ّ 

فلو لم تحل جماعة الدائنین محل المرتهن الذي حكم بعدم نفاذ رهنه ، لاستلم المرتهن .یزید

مة كان سینتقل الى المرتبة الأولى الثاني كل ثمن العقار المبیع ، لأنه حسب القواعد العا

1.دج قبل المرتهنین الآخرین100.000فیستوفي كامل دینه 

الفرع الخامس 

عقد التأمین على الحیاة

اذا أبرم المفلس خلال فترة الریبة عقد تأمین على الحیاة لمصلحة غیره فلا یعد ذلك 

یكتسب حقا مباشرا في مبلغ تبرعا یخضع للبطلان الوجوبي ، لأن المستفید من التأمین 

التأمین قبل المؤمن لا یتلقاه من المفلس و لا یمر بذمته فلا یتعلق به حق دائنیه تطبیقا 

بید أنه یجوز لوكیل التفلیسة أن یطالب الغیر المستفید برد .لقواعد التعاقد لمصلحة الغیر

لغا فیها و تتجاوز مقدرة اقساط التأمین التي دفعها المفلس خلال فترة الریبة اذا كانت مبا

المفلس المالیة، على أن یقتصر الرد على القدر الزائد على الحد المعقول ، لان ذلك یعد تبرعا 

.منه للغیر

لا " من قانون الموجبات و العقود بقولها 1008و قد أخذت بالحلول المتقدمة المادة 

ه الضمان لمصلحة شخص معین، یحق لدائني المضمون أن یطالبوا برأس المال المعقود علی

396ص ـ  مرجع سابق ـ راشد راشد/ـ د1



والإجازةالحظربينالريبةفترةخلالالمدينتصرفات:الثانيالفصل

58

و لیس لهم سوى استعادة الأقساط في الأحوال المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

الى الأقساط التي كانت باهضه على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرة المضمون المالیة 1007

1و بالنسبة الى دخله خصوصا 
1.

المبحث الثاني

ات المدینعدم النفاذ الجوازي لتصرف

ان دائرة الابطال الوجوبي دائرة ضیقة و محصورة بتصرفات محددة على سبیل الحصر 

و  ،و ماعدا هذه التصرفات فیجوز ابطالها و لكن بشروط،كما ذكرناها في المبحث الأول

بالتالي اذا لم یكن تصرف المدین من بین التصرفات الخاضعة لعدم نفاذه الوجوبي فیخضع 

من القانون التجاري 249و هذا ما قضت به نص المادة ،دیر المحكمةعدم نفاذه لتق

الجزائري و تقتضي السلطة التقدیریة للمحكمة ازاء هذه التصرفات تقییم سلوك المتعاقد مع 

المدین و سلطة التقییم هذه سلطة مطلقة الا أن الحكم یجب أن یسمح للمجلس الاعلى 

ل هذه السلطة التقدیریة و علیه یتضح أن غالبیة بالتحقق من أن قاضي الموضوع قد استعم

بمعنى أن الابطال ،تصرفات المفلس خلال فترة الریبة تكون خاضعة للإبطال الجوازي

واردا  االجوازي هو القاعدة العامة في الابطال الخاص بفترة الریبة و الابطال الوجوبي استثناء

1علیه
.

المطـــــــــــلب الأول 

اذ الجوازيعدم النفمفهوم

الإضرار بمصالحصفةفیهاتتحقق لا بتصرفاتالریبةفترةخلالالمفلسیقوم قد

 رراقصد الاض دون بهایقوم قد او لهؤلاء محققةمنفعة ذات تكون قد بلجماعة الدائنین،

منحالتجاري لذلكالائتمان زعزعة و التعامل رارباستقیخل قد نفاذهابعدمفالحكم،بهم

.عدمهمنالتصرفبنفاذالقضاء في الافلاس لمحكمةالتقدیریةالسلطةلجزائريا المشرع

.472ص ،مرجع سابق ، د مصطفى كمال طھ 
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ولالأ  الفرع

الجوازيالنفاذ عدمتعریف 

لنالیتسنى وكذلك علیه والاطلاع لمعرفته اولا الجوازيالنفاذ عدم تعریفتحدیدیجب

فترةخلال الواردة للتصرفاتبالنسبةالعامة القاعدة ان بحیث،الوجوبيالنفاذ عن تمییزه

 عدم ان الا علیهایرداستثناء الا الوجوبيالنفاذ عدم ما و الجوازينفاذها عدم الریبة هي

معینةشروطفیهتوافرت اذا الا بهتقضي ان المختصةللمحكمةیمكن لا  جوازيال  النفاذ

1.

الفرع الثاني

الجوازيالنفاذ عدم شروط

 والریبة،فترةخلالالتصرفیقع ان المفلسصرفاتتنفاذبعدمالحكملجوازیشترط

وجوبا، والنافذةغیربالتصرفاتیتعلق لا ان بأموالهومتعلقانفسهالمدینمنان یصدر

 .الدفع عن التوقفبحالةعالماالیهالمتصرفیكون ان ریاخ

:الریبةفترةخلالالتصرفیصدر ان :أولا 

شهرحكمصدورتاریخ و الدفع عن التوقفتاریخبین عةالواق الفترةالریبة،بفترةیقصد

 الدفع عن التوقفلتاریخسابقةمدةتضاف،الجوازيالنفاذ لعدم بالنسبةانه الا ،2الافلاس

 وفقا الفترة هذه خلال الواقعة التبرعاتتشملالتاریخ هذا على السابقةاشهرستة هي و

النفاذ عدم عن یختلف ذلك وفي الجزائري،التجاري نالقانو منالثانیةفقرتها في  247للمادة

نفسمنالأخیرة الفقرة في علیهاالمنصوصشهراعشرالثمانیة فقط یملك الذي الوجوبي

3المادة .

:بأموالهومتعلقانفسهالمدین عن التصرفیصدر ان: ثانیا

.294ص،2005،القاھرة ،طبعة الاولى ال،التوقف عن الدفع واثره على حقوق دائني المفلس،مكرم شریف1
.343ص ،مرجع سابق ،طھ مصطفى كمال2
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كزوجتهلمفلسا اقارب احدمنصادرا كان و المشبوهةالفترةخلالالتصرف وقع اذا

تبین اذا الا ،الجوازيالنفاذ عدم احكامنطاق في یدخل فلا ،الغیرمنحتى او اولاده او

 على التصرف وقع اذا انهكما،الغیر هذا ءراو  المفلساستترالتصرفاجراءسبیل في انه

المفلسجةزو  تقوم كأن مثلاالحالة هذه في الجوازيالنفاذ عدم لأحكامشأن فلا الغیراموال

.1الخاصةاموالهامنالمستحقةالدیونبوفاء

:وجوباالنافذةغیرالتصرفاتمنالتصرفیكون لا ان: ثالثا 

 في حصراعلیهامنصوصحالات وفق یكونالوجوبيالنفاذ عدم تقریر ان حیث

كانت فلو فیهاتقدیریةسلطةایةللمحكمةولیسئري زاالجالتجاريالقانونمن247المادة

سلطةایةالتجاريالتشریعمنحلماضمنهامنالجوازيالنفاذ لعدم الخاضعةالتصرفات

.1المختصةللمحكمةتقدیریة

  : الدفع عن التوقفبحالةعالماالیهالمتصرفیكون ان: رابعا 

یشترط  العلم هذا و الدفع عن التوقفحالةبقیامعالماالیهالمتصرفیكون ان وهنا

،التصرفصحة على فیهاثر فلا اللاحق العلم اما،التصرف ءااجر  وقت یكون ان فیه

یشترط  لا كماالمالیةالمدیناحوالباضطرابالیهالمتصرف علم اثباتیكفي لا ذلك وعلى

نصمنیتضح و معهتواطؤوجود او بالدائنین راالاضر  الى نیتهانصرافاثبات

بعدمالقضاءیجوز" :يمایل على ینص الذي ائريالجز التجاريالقانونمن249المادة

التاریخبعدحالةلدیون وفاء المدینیؤدیهاالتيللمدفوعاتالدائنینجماعةقبلالتمسك

 كان ان التاریخ ذلك بعدیعقدهاالتيبعوضالتصرفات وكذلك 247 للمادةتطبیقاالمحدد

 ان اي ،" الدفع عن فهبتوق العلم عمبذلكقاموامعهتعاقدوا او الوفاء منهتلقواالذین

 العلم یكفي لا اي،شخصیا العلم هذا یكون ان ویشترط الدفع عن بالتوقف فقط متعلق العلم

2.اخرین دون اشخاص على یقتصر ان او العامةالاشاعةطریق عن

294مكرم الشریف ، المرجع نفسه ، ـ  1
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نائباباعتبارهالقضائيالمتصرفالوكیلعاتق على الشرط هذا عبئ اثباتیقع

 ان علیهیجبكماالموضوع،قاضيلتقدیرتخضعموضوعیةالمسألة وهذه ائنینالد لجماعة

بدون دعوى لا اذ الدائنینبجماعةضارنفاذه  عدم داالمر التصرف ان على یقیم الدلیل

.1قرائن لا او البینةفیهابما الطرق كافة اثباته في مصلحة وله

الموضوعلمحكمةحیث،الجوازي فاذالنبعدمللحكمتوفرهاالواجبالشروط هي تلك

لرقابة ذلك في تخضع ولا الشروط، هذه تحققت اذا تقریره في الواسعةالتقدیریةالسلطة

استندتالتي والادلة الوقائعطریق عن حكمهاتسبیبعلیهایجبانه الا،العلیاالمحكمة

.2الیها

 عن الامتناعحق في تستعملهاللمحكمةالممنوحةالتقدیریةالسلطة ان الاشارةوتجدر

 عدم حالة في بهالحكمبرفضتلتزمانها الا شروطه،توفرمن الرغم على النفاذبعدمحكمال

3.معیباالصادرالحكم كان والا الشروط هذه توفر

القاضي یجب أن یؤكد یقع على عاتق  وكیل التفلیسة  و ان اثبات هذا الشرطو  

هذه مسألة تخضع لتقدیر قاضي حالة التوقف عن الدفع و ن عالما بصراحة بأن الغیر كا

.الموضوع

:أن یلحق الدائنین ضرر من تصرف المدین :خامسا 

لا دعوى بلا "و یرى بعض الفقه هذا الشرط تطبیقا للقاعدة العامة  من أنه 

لا  أما اذا ثبت أن المدین قد تصرف في مال من أمواله بثمن المثل و كان الثمن"مصلحة 

أن یستوفیه فلا یجوز ابطال هذا وكیل التفلیسةلیزال مستحقا في ذمة المشتري و یمكن 

كذلك لا ضرر یلحق الدائنین من جراء قیام المدین بوفاء دین ممتاز ، لأن هذا .التصرف

الدین سیدفع حتما من أموال التفلیسة قبل دیون الدائنین العادیین الذي تتكون منهم جماعة 

.291-290ص ، صمرجع سابق ،راشد راشد1
.268، ص السابقمرجعال ،اصیف الیاسن2
.148ص ،سابقالمرجع لا،خلیل احمد محمود 3
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حیث نص بقوله تجاري یمني 599في المادةعلیه المشرع الیمنينص و هو الذيالدائنین 

ال  أي بجماعة الدائنین  لأنه اذا انتفى الضرر فلا محل للابط"اذا كان التصرف ضارا بها "

1.بالذات و الابطال هنا جوازي و لیس وجوبي

المطلب الثاني

الجوازيالنفاذ لعدم الخاضعةالتصرفات

المفلستصرفاتجمیعنفاذ عدم بموجبهااجازعامة قاعدة التجاريالتشریع في ورد

 في المشرعحصره لها استثناء الا الوجوبيالنفاذ عدم یعد ولا الریبة،فترةخلالمنهالصادرة

تخضعالوجوبيالنفاذ لعدم الخاضعةغیرالتصرفات ان اذ ذكره،سلفكماخاصةحالات

.الموضوعقاضيلسلطةنفاذهامدىتقدیر في

الفرع ( ئرياالجز التجاريالقانونمن249المادة في ذكرها ورد تصرفاتهناكحیث

منالنفاذ لعدم اخضاعهاجوازحول فقهي خلافمحلاخرىتصرفاتوهناك)الأول

)الفرع الثاني(عدمه

الفرع الأول

 ريئاالجز التجاريالقانونمن249المادة في الواردة التصرفات

التصرفاتمننوعانئري االجز التجاريالقانونمن249المادةنص في جاء

المعاوضة وعقود ؛ الحالةبالدیون الوفاء : في یتمثلانالجوازيالنفاذ لعدم الخاضعة

مالعل و ، المثالسبیل على ورد انما و احصر التعداد هذا یعتبر لاو  . )بعوضالتصرفات(

 كان مهمااخرتصرفكل هو ،المفلسلتصرفاتالجوازيالنفاذ معد لتقریرالمشرع اراده

الوجوبيالنفاذ عدم لأحكامخاضعغیر و الریبةفترةخلالالتاجریجریه،سببه و نوعه

.

،2007،بیروت،الطبعة الاولى،احكام الافلاس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة،البستاني سعید یوسف1
.205-204صص
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:المستحقةالدیون وفاء -أولا1

متىالجوازيالنفاذ لعدم الخاضعةالتصرفاتمنیعتبرالحالةبدیونهالمفلس وفاء ان

بغیر الوفاء لأن علیها،المتفقالكیفیةبذاتیكون ان هنابالوفاءوالمقصود.شروطهتوفرت

 لعدم الحالةالدیون وفاء ویخضع هذا الوجوبي،النفاذ عدم لأحكامیخضععلیهالمتفقالشئ

مادام الوفاء طریقةكانتمهما و عینا او نقدا كان سواءموضوعه كان مهماالجوازيالنفاذ

.علیهالمتفقالشئبذاتیقع

لأنه،اجبر ولیسدتهار ا وبمحضالمدینمنشخصیا الوفاء یكون ان یشترطانه الا 

لصلحتنفیذاتم الذي الوفاء یخضع لا كماالمدینبارادةالتصرفیتعلق لا الحالة هذه في

بینالمساواةبمبدأالمساس دون تم اذا الا،الجوازيالنفاذ لعدم ودائنیهالمفلسبین ودي

.الدائنین

 قراالاو  بقیمة الوفاء الا ئرياالجز التجاريالقانونمن249المادةاحكاممنیفلت لا

استحقاقهامیعادحلولعندلأمرسند و الشیك و السفتجة في المشرعحصرهاالتيالتجاریة

تنصالتيالقانوننفسمن250المادةمن الاولى الفقرة ذكرتهاستثناء هو و الریبةفترة في

یمس  لا 251 و 3 فقرة 247 المادتین في علیهالمنصوصالتمسك عدم ان ": یليما على

 هي الاستثناء لهذا المشرعتقریرمنوالحكمة."شیك او لأمرسند او سفتجة وفاء صحة

طریق عن وذلك ائتمان أداة باعتبارهاالتجاریة قابالأور التعاملوتسییرتشجیع في رغبته

 وقع لو حتى وذلك استحقاقهاأجل في الورقة قیمة على الحصول في الحامل قحتأكید

 اورد اذا انه ذلك الدفع عن المدینبتوقفعالما الورقة هذه حامل وكان فترة الشكخلال

 على الرجوعمنالحاملحرمان الى لأدى الجوازيالنفاذ عدم نطاق في الوفاء هذا المشرع

.التجاریة الورقة قیمةیخسروبذلك الدفع عدم احتجاجریرتحمواعیدلانقضاءالضامنین

.140ص ،1994،المعارف ، الاسكندریةة الاعسار المدني ، منشأ الافلاس التجاري و،خلیل احمد مسعود1
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،الدائنینجماعةمصالحیهدر لم انه الا التجاریةبالأوراق  الوفاء اجازالمشرع ان كما

المستفید او السفتجة في الساحب على الرجوعامكانیةالقضائيالمتصرفالوكیلمنححیث

علم  اثباتبشرطالتجاریة الورقة قیمةبردتهلمطالبلأمرلسندمظهرأول او الشیكمن

.21 الدفع عن بالتوقفالمالبردالمطالب

التيئرياالجز التجاريمن القانون250المادةمنالثانیة الفقرة علیهنصتلما وفقا

:بمایليتقضي ضدالتفلیسة الى المال رد دعوى ترفع ان الدائنینلجماعة ان غیر"

ضد كذلك و بالسحبالآمرضدالحسابلأجلالسحبحالة وفي السفتجة،صاحب

المالبردالمطالب ان على الدلیلاقامة،شرطلأمرللسندمظهراول و الشیكمنالمستفید

"2 الدفع عن بالتوقفعالما كان .

:بعوضالتصرفات-ثانیا

من،مهیقدلمامنفعةالمتعاقدینمنكلفیهایأخذالتي العقود هي المعاوضة عقود

النظربغضالایجار عقد و ،مشتریا او بائعا كان سواءالمفلسیعقده الذي البیع:امثلتها

الدین،نشوء وقت في رهن تقریر و شركة في حصةتقدیم كذلك امستأجر  او امؤجر كونه عن

الریبةفترةخلال وقعت متىنفاذهابعدمالحكمیجوز العقود هذه فكلبمقابلالحقوقوحوالة

متىبیعنفاذبعدمالقضاءیجوزمثلا، الفترة هذه قبلنشأصحیح مالالتز تنفیذا كان لو و

تنفیذ فان ذلك كل في . الفترة هذه على سابق لوعد تنفیذا كان لو و الشكفترة في وقع

تبرعایخفيالبیع عقد كان إذا انه الا الصفةبهذهنافذغیر هو و له وفاء یعتبر ماالالتز 

 للعقد بالنسبةالأمر كذلك،الوجوبيالنفاذ لعدم الحالة هذه في یخضعفانهالمستترةبةكاله

.التبرعحكمالتصرف یأخذ هذا لأن الاخر الطرف التزمالمفلسالالتزامفیهتجاوز الذي

.270ص ،1999،لبنان،النشرالجزء الرابع ، عویدات للطباعة والكامل في قانون التجارة ، ناصیف الیاس ، 1
الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ،)احكام الافلاس و الصلح الواقي (العكیلي عزیز ، شرح القانون التجاري 2

.205، ص 2008عمان ، ،للنشر و التوزیع
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الفرع الثاني

1الجوازيالنفاذ لعدم خضوعها في خلافمحلالتصرفات

فترةخلالالمفلسبهایقومالتيصرفاتالتبعضبشأن فقهي جدل وقع لقد

 ءااجر  و القسمة:نجدالتصرفات هذه أهم و الجوازيالنفاذ لعدم خضوعهامدىالریبة،حول

.صلح

:القسمة-   أولا

،الشائعةالملكیةمنشریككلنصیب زاافر  الى یهدفقانونيتصرف هي القسمة

اذا  " الشائعةبالملكیةیقصدالجزائري يالمدنالقانونمن713المادةعلیهنصتماوحسب

 و الشیوع على شركاء فهم مقررةغیرفیهمنهمكلحصةكانت و ،شیئااكثر او اثنانملك

انهیرىمن الفقه منهناكحیث ". ذلك غیر على دلیلیقم لم اذا متساویةالحصصتعتبر

وانماللحقمنشئةلیست هالانالجوازيالنفاذ عدم بدعوىالقسمة هذه في الطعن یمكن لا

 الى ذهبا"دیسرتو و "برسرو"الفقیهانحیثالموقف هذا ینتقد الفقه معظم ولكن له،كاشفة

اساس على الدعوى هذه طریق عن فیها الطعن القضائيالمتصرفللوكیلیمكنانهالقول

قانونیةحیلة عن یخرج لا للقسمةالكاشفالأثر ان

بدعوىالقسمة في الطعن القضائيالمتصرفللوكیلفیحقئري الجزاالتشریع في أما

 نوأ الدائنینبمصلحةتضرانهااثبت و ،الریبةفترةخلالتمتمتىالجوازيالنفاذ عدم

بهتقضيمابدلیل وذلك الدفع، عن بتوقفهیعلمونكانواالشائعالمال في المفلسشركاء

تمت اذا أما":مایلي على بنصهائرياالجز المدني نالقانو من729المادةمنالثالثة الفقرة

اشتدت وان ،"الغش حالة في الا فیهایطعنوا ان فیهایتدخلو لم الذینللدائنینفلیسالقسمة

للقسمةالكاشفالأثرالقانوننفسمن730المادة

.207–206ص ،مرجع سابق ،ید یوسفالبستاني سع1
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:الصلح-ثانیا

:یليما على ئرياالجز المدنيالقانونمن459المادةتنص بهینهى عقد الصلح"

وجه على منهماكلیتنازلبأن وذلك محتملا، عاانز بهیتوقیان أو قائما عاانز  الطرفان

 او قائم عانز وجود :هي مقوماتثلاثللصلح ان یتضحالمادة هذه ومن،"حقه عن التبادل

 على حقهممنجزء عن المتصالحینمنكلتنازل،عاالنز حسم في فاالاطر  نیة.محتمل

1.التبادلوجه

 في آخرشخص و المفلسمنیصدر قد الذي الصلححول فقهي خلافثار لقد

جحاالر  ياالر  یتجهحین في ،منشئ لا كاشفاثرللصلح ان یرىمنفهناكمعینة،مسألة

الأثراستبعاد الى ) دیسرتو و برسرو،رینوو   كـان لیون،دومانجا و فاردابر  الفقهاء(

2الجوازيالنفاذ عدم لأحكاماخضاعهامكانیة اي المعاوضة عقود مناعتباره و له الكاشف

المدنيالقانونمن463المادة في حةاصر نص فقد  ئرياالجز التشریع عن ماأ

اثرللصلح":فیهاجاءحیث،الخلاف لهذا حدالیضعللصلحالكاشفالاثر على ئرياالجز 

فیهاالمتنازعالحقوق على الأثر هذا ویقتصرالحقوقمنعلیهاشتمللمابالنسبةكاشف

."غیرها دون

3

.44حلمي عباس ، مرجع سابق ،ص 1
.294مكرم شریف ، مرجع سابق، ص2
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:ــمةــاتخ

ورها بهذه الدراسة نكون قد شرحنا نظریة الریبة في الافلاس بعد أن تطرقنا الى تط

نطلاقها ثم تكلمنا عن نفاذ اثم شرحنا كیفیة تحدیدها و نقطة ،التاریخي و أساسها القانوني

.ذ و آثارهاالتصرفات الجاریة خلال فترة الریبة و أنواعها و عن دعوى عدم النفا

و نلاحظ أن المشرع حرص في كل المناسبات على مصلحة دائني المفلس و مصلحة 

الائتمان العام ، فلم یفرض عدم النفاذ على التصرفات التي أجراها المفلس قبل اعلان 

، و بین التصرفات التي وبیا افلاسه جزافا بل فرق بین التصرفات التي یكون عدم نفاذها وج

في عدم نفاذها وفقا لما یراه في ها جوازیا أین أعطى للقاضي حق التقدیر یكون عدم نفاذ

.ظروف كل قضیة على حدى

الجزائري هي أحكام تهدف الى الاحكام التي تخضع لها فترة الریبة وفقا للمشرع و 

.استفاء حقوقهم ، و حمایة حتى الدائن من الاضرار بنفسه فيالمساواة بین الدائنین 

ع الجزائري ضبط فترة الریبة من حیث المدة و التصرفات و بالنسبة قد حاول المشر و 

لاثار هذه التصرفات خلال فترة الریبة التي قد تكون نافعة لجمیع الاطراف و هذا قلیلا ما 

یحدث فیحكم القاضي بنفاذها و قد تكون ضارة حتى ولو لطرف واحد فیحكم القاضي بعدم 

.نفاذها

الهدف المراد تحقیقه دائما هو عدم الاخلال بالنظام العام و الآداب العامة و اكتساب و 

.ثقافة قانونیة و اقتصادیة و تطویر التجارة مع الوصول الى مستوى راقي بالنسبة للتجار

كنتیجة مهمة نستنج أن المشرع الجزائري اعطى اهمیة كبیرة لفترة الریبة نظرا لاهمیتها و 

  .لاس في نظام الاف
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في الاخیر نقول أنه و رغم أهمیة هذا الموضوع في حیاتنا الیومیة و الاقتصادیة و    

الا أنه موضوع لا یكتسي اهمیة بالغة في نظر الغیر كون أن المراجع به قلیلة ان لم نقل 

و مازال القانون التجاري بمواضیعه قلیل الدراسة نادر المراجع و المذكرات و في نادرة 

أل المولى عز و جل التوفیق و السداد و أن نكون قد قدمنا ولو القلیل لافادة الأخیر نس

.الطلبة بهدا العمل حول نظریة فترة الریبة في الافلاس
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قائمة المراجع 

I.الكتب:

الأوراق التجاریة و الافلاس وفقا لقانون التجارة الجدید رقم البارودي علي ، -1

.2002، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 1999لسنة 17

، أحكام الافلاس و الصلح الواقي في التشریعات البستاني سعید یوسف -2

.2007الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، العربیة ، الطبعة الأولى ، منشورات 

، )أحكام الإفلاس و الصلح الواقي(شرح القانون التجاري العكیلي عزیز ، -3

.2008الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

الإفلاس ، العقود التجاریة ، عملیات (القانون التجاري الفقي محمد السید ، -4

.2004الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ، )البنوك

في قانون التجارة و الإفلاس ، الجزء الرابع ، عویدات الكاملإلیاس ناصیف ، -5

.1999للطباعة و النشر ، لبنان ، 

، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني ، منشأة المعارف ، خلیل أحمد محمود-6

.1994الإسكندریة ، 

قا علیه فلاس في القانون التجاري الجدید معلّ شرح الإخلیل أحمد محمود ، -7

.2002-2001بأحكام محكمة النقض ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

الأوراق التجاریة و الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون راشد راشد ، -8

.1999التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، 1975الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة زرارة صالحي الواسعة ، -9

.1992الجزء الأول ، د د ن ، الجزائر ، 

شروطه و (مبادئ الإفلاس في قانون التجارة الجدید ، سلامة فارس عرب-10

.2002، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، )أثاره

، الأوراق التجاریة، العقود التجاریة(القانون التجاري ، طه مصطفى كمال-11

.1999، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، )عملیات البنوك
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الأوراق التجاریة ، (القانون التجاري طه مصطفي كمال و البارودي علي ، -12

، الطبعة الأولى ، منشورات )الإفلاس ، العقود التجاریة ، عملیات البنوك

.2001ت ، الحلبي الحقوقیة ، بیرو 

أصول القانون التجاري ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، طه مصطفي كمال ، -13

.2006الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

الإفلاس و التسویة القضائیة ، د ط ، دیوان المطبوعات عباس حلمي ،-14

.1999الجامعیة ، الجزائر، 

.1990، ط ، منشأة المعارف، مصرس، دالإفلاعبد الحمید الشواربي ، -15

الإفلاس من الناحتین التجاریة والجنائیة، الهیئة شرح، عبد الفتاح مراد-16

.1999لدار الكتب و الوثائق الرسمیة ، مصر ، العمومیة 

، الجزء )العقود التجاریة و الإفلاس(القانون التجاري فایز نعیم رضوان ، -17

.2002-2001النهضة العربیة ، القاهرة ، الثاني ، الطبعة الثانیة ، دار 

الأوراق التجاریة في القانون الجزائري ، الطبعة الحادیة نادیة ، ضیلو ف-18

.2006عشر، دار هومة ، الجزائر ، 

و أثره على حقوق دائني المفلس ، الطبعة  الدفع التوقف عنمكرم شریف ، -19

.2005الأولى، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، الجزائري ، المطبعة الفنیةنظام الإفلاس في القانون التجاري مد ،محرز أح-20

.1979القاهرة ، 

، المؤسسة الجامعیة 1النظام القانوني للتجارة ، طبعة ،هاني محمد دویدار-21

.1977للدراسات و النشر و التوزیع ، 

.1992، لبنان ، فترة الریبة في الإفلاس، الطبعة الثالثة، وجیه جمیل خاطر-22
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II.المذكرات الجامعیة:

:مذكرات الماجستیر- أ

في القانون الجزائري و  –الفرد  –فترة الریبة في إفلاس التاجر مرشیشي عقیلة ، ـــ  1

كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة، القانون المقارن ، مذكرة الماجستیر ، 

.2006، بومرداس

:مذكرات الماستر- ب

، فترة الریبة في القانون التجاري ، مذكرة لنیل شهادة بویحي نعیمة ،براهم حجلیة-1

الماستر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان 

.میرة ، بجایة

مذكرة تكمیلیة           ، فترة الریبة في التشریع الجزائريشعبان عیساني ، ـــ2 

الحقوق تخصص قانون الأعمال ، جامعة العربي بن        لنیل شھادة الماستر ، شعبة 

.2015ـ2014مھیدي ، ام البواقي كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، السنة الجامعیة 

III.المقالات:

، "الطبیعة القانونیة لفترة الریبة في القانون التجاري الجزائري"، موسى قروف-1

العدد الخامس ، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 

بدون سنة النشر

IV.النصوص القانونیة:

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 8المؤرخ في 66/155رقم مرالأ -1

.المعدل المتمم ،1966یوینیو 10ادر في الص 48ج ر ، العدد ،

تمم الأمر رقم ییعدل و 1971دیسمبر 29مؤرخ في 71/80مر رقم الأ -2

،العدد ر.و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،ج1966یونیو 8المؤرخ في 66/154

).الملغى(1972ینایر 7، الصادر في 2



حكم تصرفات المدين خلال فترة الريبة           قائمة المراجع                       

72

یتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر  26خ في ، المؤر 59-75الأمر رقم  ــ3

، 1975دیسمبر19الصادر في ، 101عدد ،للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة 

.المعدل والمتمم

، المتضمن قانون 1984یونیو سنة 09المؤرخ في ، 11–84ـــ القانون رقم 4

، 1984یونیو  12في  ، المؤرخ24هوریة الجزائریة عدد ، الجریدة الرسمیة للجمالأسرة

.المعدل و المتمم 

، المتعلق بالأوقاف ، 1991أفریل 27المؤرخ في ، 10–91ـــ القانون رقم 5

.1991مایو  08في  المؤرخ، 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 08/09انون رقم الق-6

أبریل 23، الصادر في  21العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،،والإداریة

2008.



حكم تصرفات المدين خلال فترة الريبةالفهرس    

73

المحتویات فـــــــهــــــــرس
الصفالموضوع

حة

01  الإهداء

02  الإهداء 

03شكر و عرفان 

04مقدمة

07الإطار المفاهیمي لفترة الریبة:الفصل الأول

08مفهوم فترة الریبة :لمبحث الأولا

08فكرة فترة الریبة:لالمطلب الأو

08فترة الریبةتعریف:الفرع الأول

08التعریف اللغوي لفترة الریبة : أولا 

09التعریف الإصطلاحي لفترة الریبة:ثانیا 

10تاریخ ظهور فكرة فترة الریبة:الفرع الثاني

11ممیزات فترة الریبة :المطلب الثاني

12أساس البطلان في حالة صدور حكم شهر الإفلاس:الفرع الأول 

12حالة صدور حكم شهر الإفلاسأساس البطلان في  –أولا 

14دعوى البولصیةالالتمییز بین البطلان في فترة الریبة و /1

15التمییز بین عدم السریان و البطلان/2

16الإفلاس أساس البطلان دون صدور حكم شهر:الفرع الثاني

17الحكم بالبطلان في القضاء المدني: أولا 

17الجزائيالحكم بالبطلان في:ثانیا

18ضوابط تحدید فترة الریبة:المبحث الثاني 
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19التوقف عن الدفع :المطلب الأول 

19تعریف التوقف عن الدفع :الفرع الأول 

20الإتجاه التقلیدي:  أولا

21الإتجاه الحدیث :ثانیا

22تقریب فكرة التوقف عن الدفع مع فكرة الإعسار:ثالثا 

24شروط التوقف عن الدفع :الفرع الثاني

24ه تجاریاعأن یكون الدین المتوقف عن دف: أولا 

25أن یكون الدین المتوقف عن دفعه مؤكدا و خالیا من أي نزاع:ثانیا 

26أن یكون الدین المتوقف عن دفعه معین القیمة:ثالثا 

27التوقف عن الدفعحالةإثبات :الفرع  الثالث

27تحریر احتجاج  عدم الدفع ضد المدین: أولا 

28اعتراف المدین بتوقفه عن الدفع:ثانیا 

28فشل مشروع التسویة الودیة:ثالثا 

28غلق المدین التاجر محله و الفرار من موطنه:رابعا 

29بیع التاجر لمحله التجاري:خامسا 

29ستاریخ صدور حكم شهر الإفلا:المطلب الثاني

30بإصدار حكم الإفلاسالمحكمة المختصة:الفرع الأول

30الاختصاص النوعي: أولا

31الاختصاص المحلي:ثانیا

اختصاص محكمة الإفلاس والتسویة القضائیة بالدعاوي الناشئة عن :ثالثا

التفلیسة

33

34ستقدیم طلب شهر الإفلا:الفرع الثاني

35قبل المدینتقدیم طلب شهر الإفلاس من: أولا

36تقدیم طلب الإفلاس من قبل الدائن:ثانیا
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37افتتاح الإفلاس و التسویة القضائیة من المحكمة:ثالثا

38حق النیابة العامة في طلب شهر الإفلاس المادي المتوقف عن الدفع:رابعا

39یهفالتسویة القضائیة وطرق الطعن مضمون حكم الافلاس و :الفرع الثالث

39مضمون الحكم: اولا

40تعیین تاریخ التوقف عن الدفع -1

40تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع-2

40طرق الطعن في حكم الافلاس:ثانیا

42بین الحظر والإجازةخلال فترة الریبةتصرفات المدین:الفصل الثاني

42عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین:المبحث الأول

43شروط عدم النفاذ الوجوبي:المطلب الأول 

أن یكون التصرف من التصرفات التي ورد النص علیها في :الفرع الأول

من القانون التجاري الجزائري247المادة 

44

45)الفترة المشبوهة (أن یقع التصرف خلال فترة الریبة :الفرع الثاني

45المدین و أن یكون متعلقا بأموالهأن یقع التصرف  من :الفرع الثالث

46أن یكون قد صدر حكم بشهر افلاس المدین التاجر:الفرع الرابع

47وكیل التفلیسمن أن ترفع دعوى الابطال :الفرع الخامس

48حالات عدم النفاذ الوجوبي:المطلب الثاني

49)الهبات(نقل الملكیة على سبیل التبرع :الفرع الأول

51عقود المعاوضة :الفرع الثاني

51)الوفاء غیر العادي (الوفاء بالدیون :الفرع الثالث 

52الوفاء بدیون غیر حالة: أولا 

الوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو الأوراق التجاریة أو التحویل أو أیة /ثانیا

كیفیة أخرى من كیفیات الوفاء العادیة

52

54الحوالةالوفاء بطریق /1

54الوفاء بطریق البیع/2
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54الوفاء بطریق ایجاد مقابل الوفاء/3

55الوفاء بطریق المقاصة/4

55عینیة المبرمة لضمان دیون سابقة التأمینات ال:الفرع الرابع 

57عقد التأمین على الحیاة:الفرع الخامس 

57المدینعدم النفاذ الجوازي لتصرفات :المبحث الثاني

58عدم النفاذ الجوازيمفهوم:المطـــــــــــلب الأول 

تعریف عدم النفاذ الجوازي :  الفرع 58ولالأ  

59شروط عدم النفاذ الجوازي :الفرع الثاني

59:الریبةفترةخلالالتصرفیصدر ان :أولا 

59:بأموالهومتعلقانفسهالمدین عن التصرفیصدر ان: ثانیا

60وجوباالنافذةغیرالتصرفاتمنالتصرفیكون لا ان: ثالثا 

60  : الدفع عن التوقفبحالةعالماالیهالمتصرفیكون ان: رابعا 

61أن یلحق الدائنین ضرر من تصرف المدین:خامسا 

62الجوازيالنفاذ لعدم الخاضعةالتصرفات:المطلب الثاني

62ئرياالجز التجاريالقانونمن249المادة في الواردة التصرفات:الفرع الأول 

62المستحقةالدیون وفاء -أولا1

64بعوضالتصرفات-ثانیا

2الجوازيالنفاذ لعدم خضوعها في خلافمحلالتصرفات:الفرع الثاني 

64

65القسمة-   أولا

65الصلح -ثانیا

67الخاتــــمـــــة

69المراجــعقائــــــمــــة 

73فهرس المحتویات



67

:لخصم

الریبة من حیث المدة و التصرفات و بالنسبة لاثار حاول المشرع الجزائري ضبط فترة 

هذه التصرفات خلال فترة الریبة التي قد تكون نافعة لجمیع الاطراف و هذا قلیلا ما یحدث 

.فیحكم القاضي بنفاذها و قد تكون ضارة حتى ولو لطرف واحد فیحكم القاضي بعدم نفاذها

ى ــــــــأعط ن ـــأی،ثانیاهدف المشرع الى حمایة جماعة الدائنین أولا  و التاجر ی هذابو 

ن امكانیة مراجعة هذه التصرفات وابطالها خاصة المضرة ة الدائنیــشرع الحق لجماعـــــالم

هنا تظهر و  ، م قضائيــحدودها بمقتضى حكرسمتحدد المحكمة فترة الریبــة و بعد أن، منها

التصرفات تظهر و  ؛اختیاریابطل اما وجوبا و لتي حدثت في فترة الریبة و التي تالتصرفات ا

.التي وقعت قبل فترة الریبة و التي تعتبر صحیحة و نافذة

تحقیقه دائما هو عدم الاخلال بالنظام العام و الآداب العامة و منالمراد لككذاو 

اكتساب ثقافة قانونیة و اقتصادیة و تطویر التجارة مع الوصول الى مستوى راقي بالنسبة 

.للتجار

فكرة ،التوقف عن الدفع،البطلان،شھر الإفلاس،فترة الریبة:الدالةالكلمات 

.الواردةالتصرفات،النفاذ الجوازي،نقل الملكي،التاجر،الإعسار


